
 

 

 
 ممارسات لتعزيز النزاهة في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 
 

 تجمع هذه الوثيقة منشورات برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في نطاق عمل
، SIBAC، بالاضافة الى لمحة عن برنامج للمعلومات متقد. (SIBAC)لتعزيز النزاهة في الأعمال في الدول العربية  هبرنامج

 تشارك بفعالية في مكافحة الرشوة والفساد. على وجه الخصوص:لسبل ملموسة ل حولوثائق توجيه 

 (3الصفحة ) ملخص تنفيذي 
 (9 )الصفحة عناصر تعزيز الحكومات للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بشأن النزاهة 
 (19)الصفحة  توجيه للشركات لمكافحة الفساد: الشركات بنزاهة الخاصة الطوعية والأدوات التدابير عناصر 

  •مصدر إلهام  - طقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالأعمال: الامتثال في منفي زاهة مواد التدريب على تعزيز الن
 (11)باللغة الانجليزية فقط( )الصفحة وشمال افريقيا  لاقتصادات الشرق الأوسط

 (86 )الصفحة شبكة النزاهة في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
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 تنفيذي ملخص
 

 افريقيا؟النزاهة في الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال  تعزيز لم   .1

 

 الدولية التجارية المعاملات في الفساد محاربة أهمية ( أ

 

 إن مكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية هو أمر حاسم لإعداد حقل مستوي لمشاركة الشركات التجارية. ووفقا  
لذلك، فلقد تبنت الحكومات والمنظمات الدولية مجموعة من الأدوات القانونية الملزمة وغير الملزمة لمكافحة الفساد على 

طوعية مثل قواعد ات الخاصة من خلال تقديم تدابير الصعيدين الإقليمي والعالمي. لقد استجابت العديد من الشرك
 السلوك وبرامج الامتثال.

 
 الأوسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق  سياق ( ب

 

من المتوقع أن يمتثل المستثمرون والتجار في جميع أنحاء العالم للقواعد واللوائح المناهضة للفساد والرشوة. قد يشوب 
في بيئات العمل التي تشهد  الامتثال لأدوات النزاهة هذه صعوبة في بعض الأحيان لا سيما إذا كانت سيتم اتباعها

طوعية ينبغي تمكينها من الكيانات الدولية بإعداد أدوات  فسادا كبيرا. ولمنع المخاطر وتجنب الممارسات الخاطئة، قامت
 تنفيذ المعاملات والمشروعات التجارية والاستثمارية بما في ذلك البلدان ذات المخاطر العالية. 

 
ة مشاركة وير التجارة والاستثمار في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولزياديعتبر الفساد بمثابة تحديا لتط

ات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولضمان المنافسة العادلة في إطار اقتصاد عالمي متزايد، القطاع الخاص في اقتصاد
لمناهضة للفساد بالإضافة إلى التدابير الرادعة لمكافحة فمن الضروري رفع مستوى الوعي وتعزيز  تنفيذ الأحكام المشتركة ا

 الرشوة.
 

 (SIBAC) العربية" ولالج( هدف برنامج "تعزيز نزاهة الأعمال في جـ
 

منطقة  اتالمساعدة لاقتصاد ةالاقتصاديلمنظمة التعاون والتنمية  في الشرق الأوسط وشمال افريقيايقدم برنامج الاستثمار 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار جهودها لخلق مناخ مناسب للأعمال التجارية من خلال نشاطها الإقليمي "تعزيز 

في رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بمكافحة الفساد  برنامجهذا اليتمثل الهدف من   العربية". دولنزاهة الأعمال في ال
، فضلا عن تبادل الممارسات الجيدة لتعزيز نزاهة الأعمال في الامتثالقيات و الدولي ومعايير النزاهة ومبادىء الأخلا
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منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الحكومات والشركات لتطوير وتنفيذ تدابير 
 وأدوات النزاهة بشأن إعداد حقل مستوي لمشاركة الشركات التجارية العاملة بالمنطقة. 

 
 الرئيسية والإنجازات الأنشطة .2

 

العربية من تطوير شبكة من المشاركين لتعزيز الوعي فيما يتعلق بالحاجة إلى مكافحة  دوللقد تمكن برنامج نزاهة الأعمال في ال
برنامج من عقد هذا البشأن تحسين مناخ الأعمال. وبناءا على ذلك، تمكن  الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدد من الاجتماعات الهامة والعديد من الندوات التدريبية بشأن تعزيز تدابير نزاهة الأعمال في بلدان منطقة الشرق الأوسط 
بكتابة مسودة حول مواد الدعم التي أتيحت  ةالاقتصاديوالتنمية وشمال أفريقيا. كما قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون 

 فعاليات في نسخة مطبوعة كما هو بالنموذج الإلكتروني. للمشاركين في ال
 
 التعاون زلتعزي فعالة شبكة بناء ( أ

 
العربية" بالتنسيق والتعاون مع الحكومات وشركاء العمل من منطقة الشرق الأوسط  دولتم تنفيذ برنامج "نزاهة الأعمال في ال

فيها وشمال أفريقيا التي تستضيف اجتماعات المائدة المستديرة والدورات التدريبية والمشاركة بفعالية في البلدان التي تعقد 
 ناقشات. الم
 

للمشاركة والمساهمة في الإجراءات الفردية والجماعية للتطوير والتي يقوم بها مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة الشرق 
تجمع شبكة نزاهة  .شبكة نزاهة الأعمال " لتطويرالعربية دولالأوسط وشمال أفريقيا، يسعى برنامج "نزاهة الأعمال في ال

ة والرابطات التابعة لها بهدف مشاركة الخبرات والممارسات الجيدة. ومن الجدير بالذكر أن الأعمال بين الشركات التجاري
نظمة وامجتتمع الدولي للمستثمرين ورجال الأعمال لتحسين القدرات المالمشاركين في شبكة نزاهة الأعمال يدعون إلى دعم 

 إجراء حوار مع الكيانات الحكومية الرئيسية من أجل تعزيز التدريبية الوطنية والإقليمية في مجال نزاهة الأعمال والمساهمة في
 ودعم مكافحة الفساد وإجراءات النزاهة.

 
يتم تنظيم الأنشطة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية الدولية بالإضافة إلى الروابط التجارية الدولية والإقليمية 

مل في فريق العالعربية" على سبيل المثال مع كلٍ من  دولنامج "نزاهة الأعمال في الوالوطنية بغية مشاركة الخبرات. يعمل بر 
نظمة رة الرشيدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمبرنامج الإداكافحة الرشوة، و المعني بم ةالاقتصاديوالتنمية منظمة التعاون 

، ية التابع لبرنامج الأمم المتحدةالفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربالمشروع الإقليمي لمكافحة ، و ةالاقتصاديوالتنمية التعاون 
والتنمية وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأمريكية، واللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة لدى منظمة التعاون 
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التجارة الدولية، والجمعية التركية للأخلاقيات والسمعة، ، وأعضائها مثل جمعية رجال الأعمال الفرنسيين، وغرفة ةالاقتصادي
المشروع تطورت الشراكة على مدار العامين الماضيين مع  المحلية( وغيرها. ومنظمة الشفافية الدولية )المراكز الرئيسية والفروع

حيث أسفرت الشراكة عن  دة الإنمائيالإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتح
لقد استفادت الأنشطة من دعم سيمنز والمملكة اهة الأعمال الإقليمي المترابط. التنسيق وتعزيز الدعم الدولي لبرنامج نز 

 المتحدة والسويد.
 
 التدريب وندوات المؤتمرات خلال نم الوعي مستوى رفع ( ب

 

 العربية" إلى إشراك عدد كبير من المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى ممثلي القطاع دوليسعى برنامج "نزاهة الأعمال في ال
مع الخبراء الدوليين، وذلك من أجل تعزيز  جتماعات فضلا عن التبادل المباشرفي الا -من الشركات أو الرابطات-الخاص 

التي تكفل نزاهة الأعمال. يتم تنظيم التبادل حول نوعين  المعرفة بمعايير وأحكام النزاهة الحالية ووضع التدابير الوقائية المناسبة
 من الأحداث:
 اجتماعات المائدة المستديرة الإقليمية والوطنية التي تركز على فائدة حوار أصحاب المصلحة وامتثال الأعمال 

 الدولية. نزاهةلمعايير ال

 الوعي بفوائد المشاركة في المشاورات  ندوات التدريب التي تدعم الكيانات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز
لمكافحة الرشوة وتعزيز امتثال الأعمال وخاصة  في  اعية والإجراءات الخاصة بالشركاتالمتبادلة والإجراءات الجم

 القطاعات والأنشطة التي تواجه مخاطر عالية.

 حلقات المائدة المستديرة الإقليمية والوطنية:
 

 العربية" خلال العامين الماضيين عدد من الاجتماعات حول المائدة المستديرة، لا سيّما: دولفي ال لقد عقد برنامج "نزاهة الأعمال
 م.0212مارس  11-11تعزيز النزاهة بالقطاع الخاص في الدول العربية، في المنامة، مملكة البحرين، بتاريخ  -1

 م.0211مايو  11-12، بتاريخ نزاهة القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية بدول الخليج، في الدوحة، قطر -0

 م.0211يونيو  8إطلاق شبكة نزاهة الأعمال، في الرباط، المغرب، بتاريخ  المشاورة حول -3

حوار العديد من أصحاب المصلحة "تفعيل الالتزامات بشأن مكافحة الفساد في الممارسة": الشفافية، والشراكة، وسيادة  -4
 م.0211ونيو ي 12-9القانون"، في الرباط، المغرب، بتاريخ 

 م.0211سبتمبر  03سلامة التشاور مع الشركات التونسية، الحمامات، تونس، بتاريخ  -5

 م(.0211نوفمبر  01دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد )القاهرة، مصر،  -1
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 م(.0210 فبراير 13-10 الأردن،)عمّان،  ،متعدد الأطراف حول أطر النزاهة في مصر والعراق والأردن حوار -1

 م(.0210مارس  05مبادرات نزاهة القطاع الخاص في مصر )القاهرة، مصر،  -8

 م(.0210مارس  01تشاور أصحاب المصلحة حول تعزيز حوار القطاع الخاص حول النزاهة في مصر )القاهرة، مصر،  -9

عمل إقليمية حول تعزيز الشفافية في القطاع الخاص ودور مختلف أصحاب المصالح في الدول العربية، في تونس  ورشة -12
 م(.0210يونيو  8-1العاصمة، بدولة تونس، بتاريخ 

نحو تعزيز نزاهة القطاع الخاص في المغرب: دور الحكومة والشركات والقطاع المدني في تعزيز الشفافية بالقطاع  -11
 م.0210أكتوبر  04الدار البيضاء، المغرب، بتاريخ  الخاص، في

ساهمت النقاشات التي دارت خلال اجتماعات المائدة المستديرة على الصعيدين الإقليمي والوطني في رفع مستوى الوعي بين ممثلي 
لخبرات حول الممارسات القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمكافحة الفساد الدولي ومعايير السلامة، كما ساهمت في تبادل ا

والمنظمات الدولية حول فوائد ووسائل المشاركة في  ةالاقتصاديوالتنمية الجيدة التي أرستها الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
مشاورات القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى محاورات أصحاب المصالح. كما أسفرت اجتماعات المائدة المستديرة عن توصيات 

العربية" فضلا عن الإجراءات التي يقوم  دولجراءات المتابعة التي تمهد الطريق لمزيد من أنشطة برنامج "نزاهة الأعمال في الحول إ
 بعا أصحاب المصالح سواء في القطاع العام أو الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 
 ندوات التدريب

 
العربية" في تنظيم ندوات تدريبية لاستهداف القطاع العام بشأن تطور الحوار بين العديد  دولبرنامج "نزاهة الاعمال في اللقد بدأ 

 شبكة نزاهة الأعمال  المصالح، والقطاع الخاص في إطار من أصحاب
 

 م.0210 فبراير 13-10 بتاريخ الأردنعمان،  ،متعدد الأطراف حول أطر النزاهة في مصر والعراق والأردن حوار .1

 م.0210مارس  05نزاهة القطاع الخاص في مصر، بالقاهرة، مصر، بتاريخ  تعزيز مبادرات .0

 م.0210 سبتمبر 05يضاء، المغرب، بتاريخ تعزيز النزاهة في القطاع الخاص في المغرب، بالدار الب .3
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  الفهم من خلال إصدار وثائق دعمتحسين
 

العربية"  دولج "نزاهة الاعمال في الالخاصة بالنزاهة ومكافحة الرشوة، أصدر برنامبناءا على الأحكام الدولية الرئيسية الملزمة وغير الملزمة 
 مجموعة من الوثائق المرجعية والمواد التدريبية بلغات متعددة التي يمكن استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك

 الاعمال وتوفير التدريب اللازم في هذا الشأن: أصحاب المصالح بالقطاعين العام والخاص بغية تعزيز نزاهة
 

 "فصل مكافحة الفساد "استيراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر 

 "فصل مكافحة الفساد "استيراتيجية تطوير مناخ الأعمال في المغرب 

 كافحة الفسادفما يتعلق بم س والأردنالمساهمة في عرض سياسة الاستثمار في تون 

  أن النزاهةالحكومات للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بشعناصر تعزيز 
 شركات لمكافحة الفسادعناصر التدابير والأدوات الطوعية الخاصة بنزاهة الشركات: توجيه لل 
 مواد التدريب على تعزيز النزاهة في الأعمال 

 الطريق إلى الأمام  -3
 
 على التقدم الذي تم إنجازه، فقد تركز الأنشطة المستقبلية للبرنامج على ما يلي: بناءا 
 

بشأن التنسيق والتعاون مع  بين ممثلي القطاعين العام والخاصاستكمال برنامج اجتماعات الدائرة المستديرة الإقليمية والوطنية  .1
من أجل تقييم ورصد التقدم في  العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدةالمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان 

حوار حول سياسات نزاهة الأعمال  السابقة، فضلا عن المضي قدما نحوتنفيذ التوصيات خلال اجتماعات المائدة المستديرة 
 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

في  في أنشطة النزاهة ومكافحة الفسادتجمع بين ممثلي روابط الأعمال المشاركين ، والتي تطوير شبكة نزاهة الأعمالمواصلة  .0
والتنمية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون 

تقدم على الصعيد الإقليمي. وقد تتضمن ، وتقديم الدعم المتبادل، وتطوير التوصيات الإقليمية، والاستفادة من اللاقتصاديةا
أنشطة شبكة نزاهة الاعمال اجتماعات دورية لأعضاء الفريق وتدريبات عملية، فضلا عن تطوير المشاريع الخاصة بقطاعات 

 محددة في المناطق التي يوجد بها درجة كبيرة من الفساد. 
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ر المعرفة ودعم إجراءات نزاهة الأعمال من خلال مجتمع تحسين ومواصلة تطوير المواد التدريبية متعددة اللغات بغية نش .3
 المستثمرين ورجال الأعمال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
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 النزاهة بشأن الخاص والقطاع العام القطاع بين للحوار الحكومات تعزيز عناصر
 

 

 
تهـــدف هـــذه الوثيقـــة إلى تقـــديم عـــرض مـــوجز لســـبل دعـــم الحـــوار بـــين القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص بشـــأن تـــدابير 
مكافحة الفساد التي تتخذها الحكومات. وقد تفيد في المستقبل كأساس للتعرف على الممارسة الراهنة في مصر وكذلك 

 ام والقطاع الخاص.الوسائل الممكنة لرفع مستوى الحوار  الداخلي بين القطاع الع
 

نزاهـة علـى الوقراء الوثيقة مدعوون إلي التعليق على هذه المسوّدة وتبادل خبراتهم وآرائهم بشأن وسـائل ااـاذ تـدابير 
 .المستوى الوطني والإقليمي والدولي
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 ضرورة العمل على مكافحة الفساد .1
 

ن أصبح العالم كله يعتبر أن مكافحة الفساد والنزاهة في الأعمال أمران حيويان بالنسبة للتنمية والأداء الاستثماري في أية دولة. وتبره
ة النظرية الاقتصادية التي تؤيدها أدلة عملية على أن الرشوة والفساد من العوامل الأساسية التي تثني عن الاستثمار. والواقع أن النزاه

صر حاسم في تهيئة مناخ قوي ومنصف للأعمال، حيث أن الفساد يجلب تكاليف غير منظورة للقيام بأعمال ويحول دون عمل عن
الشركات على أساس تكافؤ الفرص. ويمكن أن يؤدي الفساد والبيروقراطية المفرطة والإجراءات الروتينية الطويلة إلى التدليس في العقود 

والثقة. ونتيجة للفساد، غالبا ما تفتقر المشروعات العامة الحساسة في مجالات مثل التعليم والبنى الأساسية الحكومية وانعدام الشفافية 
 وخدمات عامة أخرى إلى التمويل.

 
والواقع أن الفساد برهن على أنه تحد كبير لتنمية مناخ الأعمال في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء من خلال 

د الكبير أم الضئيل. ومع العولمة وازدياد المنافسة، تزداد أهمية دعم تدابير مكافحة الفساد في القطاع الخاص. إن المطالبة بمعايير الفسا
 دولية وأدوات وآليات للمراجعة جعلت مكافحة الفساد عنصرا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال.

 
الأوسط وشمال إفريقيا فرص ممتازة لجعل مكافحة الفساد عنصرا رئيسا في تقدم التحولات الأخيرة التي تحدث في منطقة الشرق 

النماذج السياسية والاجتماعية الجديدة. والواقع أن معالجة الفساد أصبحت أولوية تزداد أهميتها يوما بعد يوم في جدول الأعمال 
. وستسهم حوكمة أفضل والنزاهة والشفافية والمنافسة أيضا في السياسي مع مطالبة المواطنين بمزيد من المساءلة والشفافية في امجتال العام

 تأسيس بيئة للأعمال تؤدي إلى فرص أفضل للنمو الاقتصادي والاستثمار وخلق الوظائف. 
 

إن الحوار المؤسسي بين الحكومات ومجتمع الأعمال وامجتتمع المدني يعتبر طريقا مهما يمكن لمختلف أصحاب المصلحة من خلاله أن 
بروا عن رؤيتهم وعن احتياجاتهم بهدف تدعيم تدابير مكافحة الفساد وتعزيز حوكمة القطاع العام والقطاع الخاص والنزاهة. ويمكن يع

من مختلف  والتوصيل الواضح لهذه الأعمال مع مدخلات –للحكومات أن تستعين بطائفة واسعة من الأعمال لمكافحة الفساد 
 أصحاب المصلحة عنصر أساسي لتنفيذها بفعالية.

 
وكما ذكر في وثيقة تكميلية بشأن "عناصر تدابير وأدوات الامتثال الطوعي في الشركات"، يمكن مجتتمع الأعمال أن يشارك في تدابير 

ل هذه المبادرات إلى جمهور عريض لرفع الوعي ويهم نق –مثل أدوات الامتثال في الشركات أو مواثيق النزاهة  –تكميلية وداعمة متبادلة 
 بالأدوات المتاحة لمكافحة الفساد. 
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ليس المقصود بهذه الوثيقة أن تكون وافية. فالهدف الأساسي منها هو تقديم مقترحات لتسهيل إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار 
أدوات رفع الوعي )القسم الثاني( وتقدم عناصر لإضفاء الطابع  بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهي تبرز في هذا السبيل مختلف

 المؤسسي على الحوار الشفاف بين القطاع العام والقطاع الخاص )القسم الثالث(. ولا تشمل تدابير بشأن زيادة وعي القطاع العام.
 

ي تصبح أساسا للتعرف على ونرحب بالملاحظات والمدخلات بشأن هذه الوثيقة. وسيتم تنقيح الوثيقة عقب المدخلات ك
 الممارسات الراهنة للنزاهة في مصر وكذلك السبل الممكنة لرفع مستوى الحوار الداخلي بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 
 

 يمكن للحكومة أن ترفع الوعي العام لمنع الفساد .2
 

لية رئيسة تتمثل في تطبيق وإنفاذ نصوص يجب على الحكومة أن تبذل جهودا متنوعة لمكافحة الفساد. وتقع على عاتقها مسئو 
جنائية واضحة تردع عن رشوة الأجانب وتمنعها. وقد تعين على الحكومات في السنوات الأخيرة تعديل القواعد القانونية نظرا إلى تغير 

 والوفاء بالتزاماتها.المعايير الدولية لمكافحة الفساد والرشوة وكان عليها أن تقوم بأعمال تضمن ملاءمة إطار عملها المؤسسي 
 

وبالإضافة إلى تأسيس إطار عمل قانوني يمكن أن يعالج الفساد، من المهم للحكومات أن تظهر إرادتها السياسية على مكافحة 
 الفساد علنا وصراحة، وأن تجعل مكافحة الفساد واضحة للعيان على جدول الأعمال السياسي.

 
 التزامات واضحة بصدد مكافحة الفساد ( أ

 
 للحكومات أن تعبر عن التزام طويل المدى بالإدارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص من خلال عدة طرق. يمكن

 
 الاستراتيجية وخطة العمل (1
 

من ضمن الوسائل تبني استراتيجية وطنية رسمية لمكافحة الفساد، وهو ما بدأت تفعله بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 إفريقيا. 
 
الالتزام بمكافحة الفساد يكون أكثر فعالية عندما يستكمل بخطة عمل تشتمل على خطوات محددة بوضوح واصص ميزانية  إن

لذلك وتحدد إطارا زمنيا معينا للتطبيق. والواقع أن وضع استراتيجية واضحة تنقل رسالة قوية ومحددة عن أولويات الحكومة بشأن 
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ات والبيانات العامة. وتفيد المراقبة المتواصلة لخطة العمل في ضمان تكيف أوثق مع السياق الفساد يمكن أن يكفل متابعة التصريح
 الوطني. 

 
 نقل معلومات عن إنفاذ القانون (2

 
يمكن للحكومات أيضا أن ترفع الوعي وأن توصل التزامها بمكافحة الفساد بنقل معلومات عن تدابير الوقاية التي يتبناها القطاع 

سيلة أخرى لرفع الوعي هي الإدلاء بمعلومات عن التحقيقات في قضايا الرشوة وعن أحكام المحاكم. وهذا النوع من رفع العام. وثمة و 
الوعي قوي المفعول على الرغم من أن السلطات العامة وحدها هي التي تحفزه بصورة غير مباشرة. وتتوقف هذه الممارسة إلى حد كبير 

مختصة. تصدر بعض هيئات إنفاذ القانون بيانات صحفية منتظمة بينما هيئات أخرى تفعل ذلك من  على التقاليد القضائية لكل سلطة
 حين لآخر، وأخرى لا تعلق على الإطلاق. 

 
 نقل المعلومات عن الأدوار والمسئوليات (3

 
ت المكلفة بمهام ويتعين أيضا على الحكومات بصفة أساسية أن تنقل بوضوح المعلومات عن أدوار واختصاصات مختلف المؤسسا

 مكافحة الفساد.
 

ومن المؤكد أن الاستراتيجيات الحكومية ونصوص القانون الجنائي والإداري والمدني يمكن أن تكافح الفساد بنجاح إذا تم إنفاذها 
دور كل منها بفعالية. ويتم هذا الإنفاذ من خلال مؤسسات مكلفة بمكافحة الفساد. ولذلك يلزم تعيين مؤسسات مسئولة ويلزم تحديد 

بوضوح ، ويجب تكليف العاملين المختصين فيها بالعمل على التطبيق الفعلي والمتسق لقوانين مكافحة الفساد. وعلاوة على ذلك، يجب 
 تزويد المؤسسات المكلفة بمهام مكافحة الفساد بإمكانيات مالية كافية وموارد التدريب والموارد الفنية.

 
من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكلفة بأمور تتعلق بمكافحة الفساد ولكن قد يبدو أن وتوجد عدة مؤسسات في العديد 

الأدوار والمسئوليات ليست محددة في جميع الأحوال. وقد يؤدي ذلك إلى تداخل السلطات وتضارب الأدوار. وقد يخشى من أن 
 مكافحة الفساد.  الافتقار إلى الوضوح يمكن أن يسفر عن تطبيق غير فعال لنصوص وأحكام

 
وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا توضع قيود على الاتصال بين مختلف المؤسسات. ويهم أيضا بصفة أساسية أن يكون الجمهور 

 العريض، أي مجتمع الأعمال وامجتتمع المدني، واعيا لصلاحيات مختلف المؤسسات كي يتسنى معالجة الهواجس بصورة ملائمة.
 

 الشركاتتقديم التوجيه إلى  (4
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يمكن للحكومات أن تقدم التوجيه إلى الشركات من أجل تسهيل امتثال القوانين ذات العلاقة والمعايير الدولية. والواقع أن تقديم 
في المعلومات والمشورة إلى الشركات بشأن النصوص القانونية الوطنية وما يرتبط بها من لوائح، ومن ثم سبل امتثالها، يعتبر عاملا أساسيا 

ضمان تنفيذ أفضل وأوسع نطاقا لتدابير ترمي إلى مكافحة الفساد. فمثلا في المملكة المتحدة، أصدرت وزارة العدل دليل قانون الرشوة 
بشأن الإجراءات التي يمكن للشركات أن تتبعها لمنع الأشخاص الذين يتعاونون معها من الاستعانة بالرشوة في عملياتهم.  0212لسنة 

 المبادرات أن تفيد في إطلاع الشركات على القوانين الواجبة التطبيق وتيسير امتثالها. يمكن لمثل هذه 
 

 التواصل مع الأطراف الفاعلة غير الحكومية ( ب
 

 تتيح عدة سبل للاتصال تدفقا أفضل للمعلومات بين الحكومة وبين الجمهور العريض بشأن تدابير مكافحة الفساد.
 

شر المعلومات من خلال إصدارات معينة ومؤتمرات صحفية وإصدارات على مواقع حكومية خاصة يمكن أن تقوم الحكومة بتوزيع ون
على الانترنت ، ومن خلال آليات للرد الوافي والمتماسك على استفسارات الجمهور )مثلا خطوط هاتفية أو إلكترونية، وتحديد ساعات 

ى استفسارات الجمهور(، كذلك من خلال المشاورات العامة )مثل مفتوحة لاجتماعات عامة، وقواعد لرد المسئولين الحكوميين عل
مناقشات لمشروعات برامج أو قوانين(، وبنى هيكلية مؤقتة أو دائمة للتحاور بين الحكومة وبين المواطنين )مثلا مجموعات عمل أو مجالس 

 أو لجان لمكافحة الفساد تضم ممثلين للحكومة والجمهور(.
 

دار كتيبات توضيحية عامة لرفع الوعي بجريمة الرشوة. وتستهدف الكتيبات أو النشرات جمهورا عريضا وقد جرت العادة على إص
غالبا ما يضم الإدارة العامة والقطاع الخاص على حد سواء، ويمكن أيضا على وجه العموم الوصول إليها بسهولة عن طريق الانترنت. 

 وتشتمل أغلبية الكتيبات على ما يلي:
 

  الرشوة؛وصف جريمة 
 

 أمثلة لحالات؛ 
 

 .عرض لتدابير الوقاية أو الرصد 
 

أن إدخال تدابير الوقاية والرصد هو أكثر السبل تقدما وفعالية لجعل الشركات على وعي كامل بعدم مشروعية الرشوة وبضرورة  ويبدو
ى بذل العناية الواجبة في البحث والتحليل بشأن المعاملات التجارية. إن نشر كتيبات يتسم بأهمية رئيسة. والواقع أن كثيرا منها متاح عل

الخاصة بالوزارة/الإدارة التي أخرجتها، ويمكن العثور على بعضها على مواقع أخرى للانترنت أيضا. وفي بعض الدول مواقع الانترنت 
وبعض المناسبات، يتم توزيع الكتيبات على  الشركات أو المسئولين الحكوميين الذين يشاركون في ندوات أو يدخلون في اتصالات مع 
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زع كتيبات على الشركات التي تعمل محليا(. ويلزم بذل جهود مستمرة لتحديث هذه الكتيبات الإدارة )مثلا يمكن للسفارات أن تو 
 وجعلها تحت الأبصار والعمل على توزيعها.

 
وتتصل بعض الحكومات مباشرة بالشركات لإعلامها بنتائج النصوص القانونية الخاصة بالفساد. والشركات المستهدفة قد تشمل 

تريات العامة )في الخارج(، وتلك التي تعمل في قطاعات يمكن أن تكون أكثر تعرضا للفساد )مثل قطاع الطاقة الشركات الضالعة في المش
أو قطاع النقل(، أو تلك التي تقع في مناطق جغرافية حساسة. وتوفر الحكومات وثائق بطرق متنوعة بما في ذلك الندوات التدريبية 

 الخاصة.
 

باشرة الشركات على تبني مدونات سلوك وبرامج امتثال. والواقع أن بعضها بدأ في إعداد وتشجع حكومات بعض الدول بصورة م
برامج مشتركة مع القطاع الخاص بهدف تحديد أفضل الممارسات الرامية إلى مساعدة الشركات وموظفيها لمنعهم من الانخراط في 

 كافحة الفساد السائدة.الممارسات السيئة وإلى تبني مدونة احترافية تنسجم مع قواعد ونظم م
 

وتقدم بعض الحكومات أيضا الدعم إلى الشركات التي تعمل في الخارج. وفي بعض الأحوال، تمنع الحكومات سوء الإدارة والتصرف 
 وتنبه إليه في تعاملات معينة.

 
اد سياسات للنزاهة أو وأخيرا، تتواصل بعض الحكومات مع مجموعات خارجية من أصحاب المصلحة  لإشراكها ومشاورتها في إعد

نصوص قانونية )مثلا يشارك المواطنون كخبراء في الصياغة القانونية أو يعملون كمراقبين في المناقشات أو الأعمال الحكومية مثل عملية 
 المشتريات العامة(.

 
الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الأسواق الناشئة والدول النامية ويتولى هذا  للشركات 1يتم إعداد بوابة مكافحة الفساد في الأعمال

العمل ويتابعه مقاول من الباطن لحساب  وزارات وهيئات من عدة دول أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهي تهدف إلى 
مناخ أفضل للأعمال.  وتقترح تعريفات ومدونة نموذجية  مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجنب ومكافحة الفساد لتهيئة

للسلوك وأدوات العناية الواجبة في البحث والتحليل بشأن المعاملات التجارية بما في ذلك إجراءات تقييم ظروف دخول السوق عن 
التعرض للفساد في مجالات ترتبط  طريق وكلاء والتعلم الإلكتروني. وتشتمل على نبذات لاثنتين وستين دولة مع معلومات عن احتمالات

بية بالأعمال مثل الجمارك والضرائب وإدارة الأراضي والقضاء. والبوابة بكاملها متاحة باللغة الانجليزية وأجزاء منها متاحة باللغات العر 
 والصينية والروسية. 

  

                                                 
1
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 إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص .3
 

بين القطاع العام والقطاع الخاص مدخل لضمان مناخ صحي للعمل في القطاعين العام والخاص. والواقع أنه يمكن أن إن الحوار 
يساعد الحكومات على الإحاطة علما باحتياجات القطاع الخاص وتعديل سياساتها تبعا لذلك، وفي الوقت نفسه يمكّن من نمو القطاع 

هات الحكومة. وتعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عدة أدوات تبرز أهمية الحوار بين الخاص بجعل الشركات تعلم بسياسات وتوج
ميثاق الممارسة الجيدة في الاستعانة بالحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات، وعلى الأخص 

 . القطاع العام والقطاع الخاص لتنمية القطاع الخاص
 

إن تشجيع الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص أمر أساسي لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق الوظائف وتهيئة تكافؤ 
الفرص لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية. ويتسم الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بأهمية خاصة في امجتالات الحساسة، بما في 

وتدابير افيف المخاطر في قطاعات حساسة تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين مثل الصحة  2 المشتريات العامةذلك منع الفساد في
 وإدارة المياه.

 
وقد تفيد أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية في دولة ما كحافز يدفع إلى إرساء حوار قوي بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

عملية يمكن أن تعزز مصداقية وشرعية الحكومة وأن تتيح للقطاع الخاص في الوقت نفسه التعبير عن هواجسه والواقع أن مثل هذه ال
 وإجراء التغييرات التي يحتاج إليها.

 
وعلى الرغم من تباين الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص تبعا لاختلاف السياقات، هناك عناصر حاسمة في كفالة سهولة 

 ملية تتخذ طابعا مؤسسيا.وانسيابية ع
  

 
 التزام طويل المدى من جانب جميع أصحاب المصلحة في عملية الحوار ( أ

 
يوجد عامل حاسم في نجاح الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص هو مشاركة جميع أصحاب المصلحة في القطاع العام والقطاع 

هذا الالتزام في ضمان تدفق المعلومات بين أصحاب المصلحة ويسهم في تكيف صنع السياسات مع  الخاص على المدى الطويل. ويفيد
 السياقات المتغيرة.

 

                                                 
2

، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتبر موردا قيما للحكومات في منطقة الشرق  : الممارسة الجيدة من الألف إلى الياءةالنزاهة في المشتريات العام 

 الأوسط وشمال إفريقيا في تحديد تدابير الارتقاء بالنزاهة في المشتريات العامة
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ومن جانب الحكومة، يعتبر الدعم والإرادة السياسية بصفة مستديمة على المدى الطويل عنصرين حيويين لنجاح الحوار بين القطاع 
ام لدور الدولة وسلطتها يعتبر من ضمن العناصر الأولى للتغيير من أجل إدماج القطاع الخاص في العام والقطاع الخاص. إن الإدراك الت

 إصلاحات السياسات.
 

. وتتيح مشاركة السابقة واللاحقة لصنع القرارويهم أيضا أن تشرك الحكومة القطاع الخاص في جميع مراحل عملية صنع القرار، 
 لية السياسات ويمكن أن تسهل إعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر.القطاع الخاص متابعة أكثر شمولا لفعا

 
 مدخلات تمثل القطاع الخاص ( ب

 
وثمة عنصر ثان من أجل حوار فعال بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تمثيل قوي ومنظم وكامل للقطاع الخاص. ويحدث تسهيل 

مجموعة بصورة كافية بأكثر السبل الممكنة اتساعا وتنوعا. يمكن تحقيق ذلك من  لحوار فعال ومتماسك عندما يتم توصيل مدخلات
خلال المشاركة الإيجابية النشطة لجمعيات للأعمال من جانب القطاع الخاص حيث أنها تدرك التحديات التي يواجهها القطاع الخاص 

صغيرة والمتوسطة الذين يميلون إلى مشاركة أقل في الحوار من خلال مدخلات أعضائها. ويمكن إيلاء اهتمام خاص لممثلي المشروعات ال
 مع الحكومة، ولكنهم يمثلون قطاعات عريضة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 
إن إدخال جميع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة أمر أساسي من أجل بناء سياسات على أساس معلومات كاملة بقدر الإمكان. 

 أصحاب المصلحة يتضمنون ممثلين من امجتتمع المدني وامجتتمع الأكاديمي علاوة على جمعيات الأعمال.ومن ثم ف
 

 ج( حوار يوجّه صنع السياسات
 

يمكن أن تفيد المقترحات التالية التي أعدها برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  
مستوى الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويمكن أن تسهم آليات الحوار القائمة في بناء الثقة بين الحكومة وبين كأساس لرفع 
 القطاع الخاص.

 
 يمكن للحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية لإظهار التزامها إزاء ضلوع ممثلي القطاع الخاص في عملية صنع السياسات:

 
: يجب إطلاع جميع الوزارات الضالعة في الإصلاحات الاقتصادية على عملية صنع يما بين الوزارات المعنيةالتنسيق ف - أ

 السياسات لتجنب العمل المزدوج ويجب أن يسعى ممثلوها إلى المشاركة في جميع الاجتماعات ذات العلاقة.

  
 الحوار مع القطاع الخاص لا تنال من صلاحياتهم.: يجب أن يفهم موظفو الدولة أن المشاركة في دعم القدرات المؤسسية - ب
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 : من خلال ورش العمل والتدريب والتعليم العملي،بناء قدرة ممثلي القطاع الخاص -ج
 الخ. يمكن أن يشمل ذلك إشراك المنظمات الدولية في مرحلة التحضير والتنفيذ لهذه    
 العمليات.    
 
 . يجب أن يكفل هذا الإطارعيات للأعمالوضع إطار عمل تشريعي ملائم لتأسيس جم -د

 الصفة التمثيلية لجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، مثلا بوضع حصص   
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم وجود عقبات أمام إنشاء جمعيات.   
 
 دعم وتوسيع نطاق الممارسات الجيدة القائمة.هـ 
 

الة الصفة التمثيلية لجميع مكوناته. ويجب إيجاد اتزان بين جمعيات الأعمال القائمة يجب أن يسعى القطاع الخاص إلى كف
 بالفعل التي تمثل مختلف القطاعات والمدن، الخ. وبين غياب التنسيق بينها. 

 
ان يمكن لإضفاء الطابع المؤسسي على عملية التشاور أن تحقق تماسكها تسهيلا  للمشاركة. ولذلك يجب تقرير تواريخ ومك

 ومعدل عقد الاجتماعات بحيث يعلم بها جميع أصحاب المصلحة ويصبح في وسعهم المشاركة.
 

والقضايا اللوجستية )حجم امجتموعات واختيار المشاركين وعددهم ومستوى مشاركة ممثلي الحكومة ومشاركة النقابات 
نسيق، الخ.( يجب معالجتها بعناية واااذ قرارات بشأنها قبل والمنظمات غير الحكومية وامجتتمع الأكاديمي، والبنية الهيكلية )جهاز الت

 الدخول في الحوار.
 

إن تنفيذ نتائج الحوار أساسي من أجل ضمان مصداقيتها. ومن ثم، يجب أن يكون الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص 
 ذي توجه نحو النتائج ويجب أن يظهر الجانبان التزاما.

 
وضوعات المناقشة مطوّلة وإن كان يمكن تحديدها بقطاع معين بذاته، ويجب أن تكون الأهداف واضحة ولا ينبغي أن تكون م

 ومتجانسة في الإطار العام للإصلاح الاقتصادي المزمع.
 

 ويجب إرساء استراتيجية اتصال على مستويين:
 
 الإعلام بالحوار نفسه لإتاحة المشاركة لجميع أصحاب المصلحة ؛ -أ
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الإعلام بنتائج ومخرجات الحوار. يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحظات في جميع مراحل العملية خلال مدة زمنية معقولة  - ب

 ومن خلال قنوات معروفة. مثلا صفحة على الانترنت بشأن الوزارات الضالعة وموقع على الانترنت لجمعيات الأعمال، الخ. 
 

يمكن أن تفيد في تأسيس تبادل ذي طابع مؤسسي يضمن ويخدم المشاركة الإيجابية  -وإن كانت غير شاملة  –وهذه العناصر 
 النشطة لأصحاب المصلحة ذوي العلاقة في القطاع العام والقطاع الخاص على المدى الطويل. 
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 الشركات بنزاهة الخاصة الطوعية والأدوات التدابير عناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
  

الشركات إلى  توجه أن يمكن مراجعة وقائمة الفساد لمكافحة عالمية وأدواتومعايير  مقاييس الوثيقة هذه تقدم
 عامة وبرؤية الرئيسة لامتثالا وآليات لأدوات موجز بوصف الوثيقة وتنتهي. امتثال لثقافة الرئيسة العناصر تحديد
 . والخاص العام القطاعين بين الحوار تشجيع لوسائل

 يمكن التي الوسائل حول وجهات نظرهم و  تجاربهمالمشاركة ب لىإو  الوثيقة هذه دةمسوّ  على للتعليق مدعوون القراء
 .والدولي قليميلإوا الوطني المستوى على الشركات نزاهة بتدابير للاضطلاع انتهاجهامجتتمع الأعمال 
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 الفساد مكافحة الأعمالمجتمع  على يتعين لماذاأولا. 
 

 عمليــة دلائــل أظهــرت فقــد. الاقتصــادية للتنميــة بمكــان الأهميــة مــن الأعمــال نزاهــة مســتويات وارتفــاع الفســاد مســتويات انخفــاض إن
 تكن لم تكاليف للأعمال يخلق السئ التصرف هذا أن شك ولا .الأجنبي للاستثمار نامحبطأساسيان  نلاعام والفساد الرشوة أن كثيرة

 تعرضــت ســواء – التنظيميــة البيئــة وضــوح عــدم أن كمــا. الجميــع عليهــا يتســاوى أرض علــى العمــل وبــين بينهــا وليحــو  قبلهــا مــن منظــورة
 وهـو .شخصـية مكاسـب لتحقيـق الأمـور تقـدير في صـلاحياتهم عمال اسـت سـاءةإ لىإ بالمسـئولين يؤدي – التنظيم في للقصور أم للافراط

 .النمو ويضعف والموارد الثروة توزيع ويشوه التجاري العمل ممارسة تكاليف يرفع حيث النطاق واسعة ضارة آثارا ينتج أمر
 

 المباشــرة الاقتصــادية التكــاليف يتعــدى وفيمـا.  عمــل علاقــات في الــدخول حــول الهـواجس المنظــورة أو الحقيقيــة الفســاد مخــاطر وتعظـّم
 . بالسمعة مرتبطة وأخرى قانونية مخاطر على أيضا الفساد ينطوي ، الشركات على
 

 يرتكبهـا الـتي الفسـاد ممارسـات عـن المسـئولية متزايـد بشكل تحمّلها للنزاهة دولية أحكامنصوص و ب مقيدة الشركات أصبحت ، واليوم
 السـلوك رأثـّ كيـف مـؤخرا للعموم كبير بشكل عنها الكشف تم التي الرشوة فضائح وتوضح. الباطن من المقاولون أو الوكلاء أو العاملون

 يمكــن إذ. الحكومــات قبــل مــنإنفــاذ القــوانين  وزيــادة ، بســمعتها ضــرارلإا خــلال مــن الشــركات ماليــة علــى شــديدا تــأثيرا خلاقــيالأ غــير
 مخـاطر أصـبحت كمـا. ةالجنسـي المتعـددة الشـركات علـى تطبـق وأن الـدولارات ملايـين الى تصل أن الأجنبية الرشوة قواعد مخالفة لغرامات
 الــتي الأســواق وفي عمليــاتهم في الأعمــال نزاهــة ضــمان زاءإ متزايــد بشــكل القلقــين للتنفيــذيين بالنســبة منــه الهــروب يمكــن لا واقعــا الفســاد

 . فيها يتدخلون
 

الجمعيات و  الشركات أنالواقع و . والجماعي الفردي المستويين على الفساد محاربة في بها الضلوعللشركات  يمكن عديدة وسائل وهناك
 . الفساد ومكافحة منع في قيمتها لهاإسهامات  تقدم أن يمكن كوميةالح غير المنظمات وكذلك لصناعةا واتحاداتالتي تضمها 

 
 والمنافسـة العولمـة تحـتم ولـذلك،. فريقيـاإ وشمـال الأوسـط الشـرق منطقـة فـــي والاسـتثمار التجـارة منـاخ لتنميـة كبـيرا تحـديا الفساد ويمثل
 . الخاص القطاع في الفساد مكافحة تدابير تشجيع ضرورة عليها ةالمترتبالمتزايدة 
 

 والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات تفتقـر مـا فغالبـا ،كـبرى شـركاتعـدة  تبنتهـا حـين وفي.  كـاف غـير يزال لا التدابير بهذه الوعي ولكن
 والماليـة البشـرية المـوارد لىإ فريقيـاإ وشمـال الأوسط الشرق منطقة في الخاص للقطاع الاقتصادي النشاط من الأسد نصيب تمثل التي الحجم
 .متطورة سياسات لوضع اللازمة
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 أن شـركاتلل ينبغـي ولـذلك،.  ملائـم هو لما وفقا الوقائية التدابير تطويع في أساسي عنصر الشركات تتحملها التي المخاطر تقييم إن
 عمـل خطـةأن تصـي  و  بمرونـة، المتاحـة المـواردأن تسـتخدم و  عملياتهـا، في تواجههـا قـد الـتي بالفساد المرتبطة المحددة بالمخاطر واعيـــة تكون
 . احتياجاتها سببح مكيّفة
 

 شأنها من التي والتدابير الأدوات بعض وكذلك ،( الثاني القسم) الفساد لمكافحة العالمية الأدواتالمعايير و و  المقاييس الورقة هذه تقدم
 ، الامتثال ثقافة تنمية على الشركات لمساعدة مراجعة قائمة فيتضمن ، الثالث القسم أما( . الرابع القسم) الأعمال ونزاهة شفافية زيادة
 تشـجيع سـبل لـبعض عامـة رؤيـة الوثيقـة تـورد الختـام، وفي.  بعينهـا شـركة فيهـا تعمـل الـتي المحـددة الظـروف مـع التكيـف بضرورة التنويه مع

 .( الخامس القسم) والخاص العام القطاعين بين الحوار
 

 بمـا ، فريقيـاإ وشمـال الأوسـط الشـرق منطقـة في الأعمـال لنزاهـة أدوات وتطبيـق تطوير تشجيع هو وهدفها شاملة ليست الوثيقة وهذه
 خلال من خاص بشكل وذلك النزاهة، ومواثيقفي البحث والتحليل  الواجبة والعناية  مدونات السلوك و  الشركاتامتثال  برامج ذلك في

 . الفساد لمكافحة المتاحة الموارد الى الوصول تسهيل
 

 بالأعمال والمرتبطة الفساد لمكافحة الدولية الأدواتثانيا. 
 

 ، جنائيــة عقوبــات بواســطة نفاذهــاإ ازداد الــتي الأدوات لهــذه توكانـ  3.الفســاد لمكافحــة دوليــةعــدة أدوات  تبــني الماضــي العقـد في تم
 . تضاءلت السوق في حصتها أن لمخالفات ارتكابها اكتشف التي الشركات وجدت حيث الأعمال مجتمع على ملموسة آثار

 
0223 سنةل الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية وتعد

 لمكافحة قانونا ملزمة دولية أداة أول دولة 151 اليها انضمت والتي 4
 في الفســاد مكافحــة لجهــود رئيســة بــدء نقــاط تشــكل كمــا.  الأوســط والشـــرق فريقيــاإ شمــال دول غالبيــة عليهــا وصــدقت وقعــت الفســاد
 تدعيم لذلكستحسن وتللقطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء،  الفساد لمكافحة وعقابية وقائية بتدابير الاتفاقية وتنادي.  المنطقة
 والتعــاون رصــدةالأ جاعاســتر ســاد، و الف ممارســات وتجــريم منــع علــى التركيــز خــلال ومــن.  الأعمــالمجتمــع و  الوطنيــة الســلطات بــين التعــاون
" الخاص القطاع"  10 المادة وترتبط.  العربية المنطقة في الفساد مكافحة جهود لانطلاق رئيسةبدء  نقطة فإنها ، الفساد مجال في الدولي
" الخـــاص والقطــاع الوطنيــة الســلطات بـــين التعــاون" 39 والمــادة" الخــاص القطــاع في الرشـــوة" 01 والمــادة" امجتتمــع مشــاركة"  13 والمــادة
 . الخاص بالقطاع خاص بشكل
 

                                                 
3

دة جهود إقليمية إلى منع ومكافحة الفساد بما في بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تهدف ع 

الجنائي للمجلس الأوربي ذلك من خلال اتفاقية منع ومكافحة الفساد لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتفاقية الأمريكية لمكافحة الفساد واتفاقيات القانون المدني و

 لمكافحة الفساد. 
4
  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
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المعياملات التجاريية  فيي الأجانب العموميين وظفينالم رشوة مكافحةل الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة اتفاقية خلال ومن
المعــاملات التجاريــة  في الأجانــب العمــوميين وظفينالمــ رشــوة بتجــريم دولــة 36 التزمــت ، بهــا المرتبطــة والتوصــيات 1991لســنة  5الدولييية
 فيمـا التجاريـة العمليـات تمـس كمـا.  بهـا ارتبطـت التي أو 36 ال الدول هذه في تأسست التي شركاتال على الاتفاقية وتسري.  الدولية
 أو الـــوكلاء أو المـــوظفين ســـلوك فســـادعـــن  الخـــارج في العاملـــة والشـــركاتيمكـــن مســـاءلة الأشـــخاص الطبيعيـــة  حيـــث الوطنيـــة الحـــدود وراء

 روابـــطالقـــائمين بـــإدارة عمليــات تجاريـــة الـــذين لهـــم  علـــى التشــريعية الأحكـــام بعـــض تســـري ذلــك، الى وبالإضـــافة.  البـــاطن مـــن المقــاولين
 مالية أو تجارية علاقات تربطها أوللاتفاقية  الموقعة الدول في تعملمن دول ثالثة  شركات على كذلك الاتفاقية تسري ، ثم ومن .قليميةإ

 . بها
 

 وتســــاعد. لامتثــــالا تســــهل أدوات الاقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون منظمــــةأعــــدت  الاتفاقيــــة، بهــــذهلالتــــزام ا علــــى الشــــركات ولمســــاعدة
 ، قانونـــا ملزمـــة غـــير وهـــي ، 0229 ســـنةل متثيييالوالا ، والأخلاقييييات ، الداخليييية الضيييوابط حيييول الحسييينة الممارسيييات توجيهيييات
 التوجيهـات وهذه.  عنها والكشف الأجنبية الرشوة نعامتثال أو تدابير لم وبرامج وأخلاقياتفعالة  داخلية ضوابط تأسيس على الشركات
 . نطاقا أعرض نزاهة جهود في الشركات شراكإ في الراغبة المهنية الاتحاداتالجمعيات و و  الأعمال لمنظمات أيضا موجهة

 
 المؤسســات هــذه الى توصــيات6 التعيياون والتنمييية الاقتصيياديةالجنسييية لمنظميية  المتعييددة للشييركات التوجيهييية المبيياد  وتشــمل

 ، الصـناعية والعلاقـات والتوظيـف ، الرشـوة مكافحـة مجـالات مثـل في المسـئول الأعمـال لسـلوك والمعـايير الطوعيـة والمقـاييس المبـاد  حول
 . الضرائب وفرض ، والمنافسة ، والتكنولوجيا والعلوم ، المستهلكين ومصالح ، المعلومات عن والإفصاح ، والبيئة ، الانسان وحقوق
 

 مكافحـة جهـود في الأعمـال قطـاع ضـلوع ضـرورة الاقتصـادية والتنميـة التعـاون بمنظمـة الخاصـة الأدوات هـذه تطبيـق اسـتعراض ويظهر
 بعض شجعت حين وفي . للامتثال ضمانا والخاص العام القطاعين بين والتعاون الأعمال مبادرات أهمية الحكومات أدركت فقد. فسادال

 الخــاص القطــاع مــع بالمشــاركة بــرامج الآخــر بعضــها وضــع فقــد ،امتثــال وبــرامج ســلوكية تشــريعات تبــني علــى مباشــرة الشــركات الحكومــات
 الفســاد مكافحــة وأنظمــة بقواعــد والتقيــد التصــرف ســوء تجنــب علــى وموظفيهــا الشــركات لمســاعدة الممارســات أفضــل تحديــد منهــا الهــدف
 . السائدة
 

 الفساد مكافحة موارد) السابع القسم يبرزه أهمها الصدد، هذا في الشركات لمساعدة أدوات حكومية غير منظماتعدة  طورت كما
 ومنظمــة ،دوليــةال التجــارة غرفــة بــين بالاشــتراك طلــب الرشــوةو  الابتــزاز مقاومــة أدوات مجموعــة وضــع تم ، المثــال ســبيل علــى(. للأعمــال
طلـب الرشـوة  منـع وسـائل حـول توجيهـات تـوفير بهـدف العالمي الاقتصادي والمنتدى ، المتحدة للأمم العالميالاتفاق و  ، الدولية الشفافية
 في الأعمــال الفســاد مكافحــة بوابــة وصــيانة إعــداد تم كمــا.  الملموســة والتفســيرات الســيناريوهات مــن سلســلة خــلال مــن معــه والتعامــل

                                                 
5

  http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.htm 

 
6

  http://www.oecd.org/document/28/0.3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html  

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.htm
http://www.oecd.org/document/28/0.3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
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عـدد مـن  في وهيئـات وزارات لصـالح البـاطن مـن مقـاول قبـل مـن الناميـة والـدول الناشـئة الأسـواق في العاملـة والمتوسـطة الصغيرة للشركات
 ومكافحـة تجنـب علـى الحجـم والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات مسـاعدة الى البوابـة هـذه وتهـدف.  الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة دول

 لاءكالـو  لفحـص عمليـة ذلـك في بمـا ،الواجبـة للعنايـة وأدوات سـلوكمـدونات و  تعريفـاتمما يهـءء بيئـة أفضـل للأعمـال. وتقـترح  الفساد،
 كالجمارك بالأعمال صلة ذات قطاعات في الفساد مخاطر عن معلومات مع دولة 80 عن ملخصات تتضمن كما.  لكترونيلإا والتعلم

. والروسـية والصـينية العربيـة باللغـات منهـا أجـزاءتوجـد و  الانجليزيـة باللغـة بأكملهـا البوابـة وتتوفر.  والقضاء الأراضي وإدارة ، والضرائب ،
 . بها الخاصة للتدابير كأساس واستخدامها الموارد هذه دراسةإلى  السعي للشركات ويمكن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الأجنبية الفساد لممارسات الأمريكي القانون مثال:  المدى بعيدة آثار لها يكون قد الدولية الأدوات
 

المعـاملات التجاريـة  في الأجانـب العمـوميينوظفين المـ رشـوة لمكافحـة الاقتصـادية والتنميـة التعـاون منظمـة اتفاقيـةأعضاء  الحكومات ددتش لقد
 لكل الوطنية الأجنبية الرشوة قوانين ظل في والملاحقاتوالتحقيقات  التحريات وازدادت .الأجنبية الدول في الأعمال أنشطة على الرقابةالدولية 
 تطبــق حيــث المتحــدة الولايــات في ســيما ولا صــرار،لإا مــن بمزيــد القضــايا يتــابعونراقبــون لتطبيــق القــوانين الم وأصــبح .الأخــيرة الســنوات في دولــة

 . الأجنبية الفساد ممارسات قانونالتي االف  مريكيةالأ غير والشركات المحلية الشركات من كل على متزايد بشكل أكبر عقوبات
  الولاياتفي نطاق  تعمل أجنبية شركة أو ، أمريكية لشركة أجنبي فرع أو ، محدودة أمريكية شركة أية على الأجنبية الفساد ممارسات قانون ويطبق
 قـــعي كمـــا  . الشـــركات هـــذه لـــدى العـــاملين والـــوكلاء والمـــوظفين والمـــديرين والمســـئولين الأمريكيـــة، اتالبورصـــ في أســـهمها تـــداول ويـــتم المتحـــدة

 تحــت مشــروعة غــير مــدفوعات لإيصــال كقنــاة الأمريكــي الاتصــالات أو البريــد نظــام أو المصــرفي النظــام اســتخدموا الــذين الأجانــب الأشــخاص
 الــدفاترمسـك و  الشـركات أصــول مراقبـة العامـة الشـركات مــن لقـانونذا الهـ المحاســبية الأحكـام وتتطلـب.  الأجنبيـة الفســاد ممارسـات قـانونطائلـة 

 . ودقة بعدالة والسجلات
 مكـانإ علـى أيضـا ويـنصعلـى حـد سـواء.  والأفـراد الشـركاتعلى  وغرامات جنائية عقوباتتوقيع  على الأجنبية الفساد ممارسات قانون صوين
 في الرشــوة مكافحــة لأحكــام المخــالف للســلوك يمكــن كمــا.  والبورصــة الماليـة الأوراق لجنــة أو الأمريكــيوزيــر العــدل  قبــل مــن مدنيــة دعــاوى رفـع

الخاص بالكسب غـير المشـروع عـن  المدني القانونبموجب  التعويض أمثال بثلاثة للمطالبة خاصا سببا ينشئ أن الأجنبية الفساد ممارسات قانون
 تــنص ، وأخــيرا. بالولايــات خاصــة أو دراليــةيف ، أخــرى قــوانين ظــل في لــدعاوى أو(  RICOطريــق ابتــزاز أصــحاب الأعمــال بالتهديــد )ريكــو 

 يلـي لما الأجنبي الفساد ممارسات لقانون المخالفين الشركة أو الشخص تعرض جواز على والميزانية الإدارة مكتب عن الصادرة العامة التوجيهات
: 
 
 دراليةيالف الحكومة مع التجاري العمل ممارسة من المنع . 

 تصدير تراخيص على الحصولالأحقية في  بعدم الحكم . 

 المالية الأوراق مجال في التجاري النشاط ممارسة من المنع . 

 الأجنبية الخاصة الاستثمارات ومؤسسة بالسلع الآجل الاتجار لجنة خلال من الدعم برامج من الاستفادة تعليق. 

 مـن يتطلب والذي 0220 سنةل أوكسلي – ساربانس قانون تبني مع سيما ولا ، كبير بشكل الشركات مديري ومساءلة مسئولية ازدادت وقد
 ما وهو بهم الخاصة الداخلية الرقابة وفعالية لشركاتهم المالية القوائم صحة على شخصيا التوقيع الماليين المسئولين وكبار التنفيذيين المسئولين كبار
 . المالية بالأوراق الخاصة دراليةيالف القوانينامتثال  لضمان التنفيذيين على ضغوطا يفرض
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 الشركات نزاهة بتدابير الخاصة المراجعة لقائمة عينة:  ثالثا

 
 صــياغة عنــد الأذهــان في الشــركات تضــعهاقــد  الــتي القضــايا علــى الضــوء لقــاءإو  فقــط الدلالــة لغــرض هــذه النموذجيــة المراجعــة قائمــة نــورد

 الخاصـة الشـركات نزاهـة تدابير تكييف على الشركات وتشجيع مرن بشكل النزاهة تدابير تبني ويمكن . بها الخاصة النزاهة تدابير وتحديث
 . بها الخاصة التشغيل ومتطلبات تحديدا احتياجاتها مع بها
 

 الأعمال بنزاهة الالتزام
 

 . الفساد من خالية أعمال ببيئة التزامها الشركة هذه تعلن
 

 ؟ الأعمال بنزاهة ملتزمين العليا وادارتها الشركة رئيس هل      

 تأســيس أو ، العليـا الإدارة قبـل مــن خطـي بيـان مثــل الشـركات لنزاهـة تــدابير تشـمل قـد صــريحا الالتـزام هـذا لجعــل الوسـائل بعـض
 احتياجات أفضلنحو  على تلائم أخرى وسيلة أو ، الواجبة العناية جراءاتإو  ومباد  ، الشركات امتثال وبرنامج ، سلوكمدونة 
 ؟ التدابير هذه تبني في التفكير تم هل.  الشركة

 ؟ الالتزام بهذا موظفيها الشركة اتقياد أبلغت هل

 
 الأهداف

 من لامتثالا وبرامج تدابير على اهتمامهمراقبون الماليون يركزون الم بدأ ، الأمريكية دراليةيالف العقوباتلتوقيع  العامة التوجيهات من وبتحفيز
 وتكليف للامتثال  ودقيقة واضحةومعايير  مقاييس ومتابعة صدارإو  وتحديث تطبيق الشركات من التوجيهات هذه وتتطلب.  الشركات قبل

 يتعين كما. برنامج الامتثال عن بالمسئولية الإدارة مجلس الى ومنتظم مباشريمكن أن يصل بشكل و  كافية موارد يملك بالثقة جدير شخص
 . المخالفات زاءإ الفعل لرد وخطة تأديبية آلية وضع

 
 العامة التوجيهات لتعريف وفقا) فعالةامتثال  برامج وشجعت وطبقت وأعلنت وضعت التي الشركات كانت ، السلوك سوء ثبوت عندو 

 عقوبات تفرض ، ذلك من النقيض وعلى.  العدل وزارة قبل من أفضل بشكل تعامل( للمنظمات الأمريكية دراليةيالف العقوباتلتوقيع 
 الأعمال ممارسات تعديل عليه أن الشركات من باستمرار متزايد عدد يرى ، المضمون هذا وفي.  مخالفاتها تتكرر التي الشركات على مغلّظة
 . به الخاصة
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 : يلي فيما عموما الشركات نزاهة تدابير من الغرض يتمثل

 
 ؛ ومنعه معه والتعامل الأعمال في فساد وجود لتحديد نظام تأسيس 

 ؛ بهايلتزموا و  الأعمال في النزاهة مباد  العاملين كافةأن يدرك   على العمل 

 وشفافة نظيفة أعمال بيئة قيام تشجيع في المساعدة . 

 
 ؟ للعاملين ومستمر فوري بشكل الشركات نزاهة بتدابير الخاصة المعلومات تتوفر هل

 ؟ الإدارةعلى   سيما ولا ، الشركة في العاملين كافة على الشركات نزاهة تدابير تطبيقإلى  سعي هناك هل

 ؟ بمبادئها الالتزام على ووافقوا القائمة الأعمال نزاهة ولتدابير الشركة لالتزام مدركين العاملين جميع هل

 
 (الوثيقة هذه من الرابع القسم في الوصف راجع) النزاهة تدابير

 
 الإدارة صــدارإ المثـال ســبيل علـى ذلـك ومــن.  بهـا العـاملين تقيــد وضـمان الشــركات نزاهـة لضـمان التــدابير مـن عـدد تبــني للشـركات يمكـن
 وسـائل أو ، الواجبـة العنايـة جـراءاتإو  مبـاد  أو ، الشـركات امتثـال برنـامج أو ، سـلوكدونـة لم الشركة تأسيس أو ، مكتوب لبيان العليا
 . وجه أفضل على الشركة احتياجات تلائم أخرى

 
 ؟ تدابير أية ، بالإيجاب الجواب كان اذا ؟ التدابير هذه بعض تبني في التفكير تم هل      

o لبيان الإدارة صدارإ . 

o للشركة تشريعات وجود . 

o بالشركات خاص امتثال برنامج . 

o وتطبيقها الواجبة العناية جراءاتإو  مباد  وضع تم . 

 
 التدريب

 
 وجـود احتمـالات مع للتعامل منتظمة تدريب جلسات توفير بالإمكان ، الشركات نزاهة تدابير بمتطلبات العاملين تقيد تسهيل أجل من

 . فهم سوء أو هواجس
 

 لمساعدة الأعمال وشركاء العاملين لكافة تدريب جلسات إعدادب الشركات قامت هل      
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 ؟ الكافي الالتزام ضمان على الشركات       

 ؟ الضرورة سببح التدريب جلسات حضور من العاملون يتمكن هل      

 هناك هل الاستيعاب، لطاقة نظرا محدودة الشركة داخل التدريب جلساتإذا كانت       
  ذلك في بما ، الشركات نزاهة تدابير متطلبات لمعرفة للعاملين متاحة أخرى خيارات      
 ؟ الملائمة بالموارد العلاقة ذات والمعلومات المواد لىإ الوصول      

 

 (لامتثالا عن المسئول) المسئول العاملين جهاز عضو
 
القائمة الخاصة  تدابيرلل العاملين جميع معرفة ضمانب ،لامتثالا بمسئول اليه الإشارة يمكن والذي العاملين، جهاز أعضاء أحد تكليف يتم
 في سيما ولا ، لامتثالا عن مسئولا ليكون الشركة خارج من إضافي شخص توظيف الضروري من وليس.  بها وتقيــدهم الشركات نزاهةب

 أعضـاءن فـيهم بمـ الـدور، هـذا أداء يمكنـه والقـدرة والمعرفة الإرادة يملك العاملين جهاز في عضو أي أن شك ولا. صغيرةال الشركات حالة
 . الوظيفة هذه بشغل نو المهتم العاملين جهاز أعضاء وصغار العليا الإدارة

 
 : يلي عما مسئولا لامتثالا مسئول يكون وسوف

 
 ؛ تطلباتهاامتثالهم لمو  لها ماوفهمه مومراجعته الشركة نزاهة لتدابير العاملين كافة تسلم ضمان 

  ؛ النزاهة تدابير متطلبات فهم على العاملين لمساعدة مصممة ودورية منتظمة تدريب برامج عقد وتسهيلإعداد 

 ؛ فيها المشتبه الفساد أفعال تقارير عن التحري 

 ؛والنزاهة الشفافية لضمان( الإدارة ذلك في بما) والعاملين الأقسام لكافة ومنتظم دوري تدقيق جراءإ 

 ؛بالفساد علاقة له فيما تنشأ التي القضايا كافة عن بلاغلإا  

 الذين يخلون من الفساد والوسطاء والاستشاريين الباطن، من والمقاولين المورّدين، مع الشراكات تشجيع . 

 
 بمسئوليات الاضطلاع على والقدرة الاستعداد لديه للامتثال مسئول تسمية تمت هل      
 ؟ الوظيفة      

 سياسة تطبيق لضمان ملائم حوكمة هيكل تحديدل اللازمة الخطوات الشركة ااذت هل      
  ؟نفاذهاإ ومتابعة بها الخاصة الشركات نزاهة      

 

 الأعمال شركاء مع العلاقات
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 بمبـاد  بالمثـل الملتـزمين والوسـطاء والاستشـاريين ، البـاطن مـن والمقاولين المورّدين، مع النزاهة تشجيع بينها فيما بالتضامن للشركات يمكن
 . بها الخاصة الأعمال نزاهة
 

 ؟ بالنزاهة بالتزامها والوسطاء والاستشاريين والموردّين، المقاولين، الشركة أبلغت هل     

 من خالية أعمال ببيئة الممكن المدى لىإ شركائها التزام ضمان لىإ الشركة تسعى هل     
 ؟ فاسدة ممارسات في الدخول عدم لىإو  الفساد     

 

 المتابعة
 

 العـــودة يمكـــن ثم، ومـــن. دينـــاميكي جـــراءإ لـــذلك وهـــي الشـــركات فيهـــا تعمـــل الـــتي والظـــروف البيئـــة بتطـــور الشـــركات نزاهـــة تـــدابير تتطـــور
 في فعاليتهـا ولتحسـين ، التشـغيل وطرق المضمون تغير الاعتبار في تأخذ بحيث وتحديثها ومراجعتها ، بانتظام التدابير هذه على للاطلاع

 . لامتثالا نتائج ضوء
 

 ؟ الشركات نزاهة تدابيرنتائج  متابعة تتم هل     

 سببح ومراجعتها الشركات نزاهة لتدابير المنتظمة بالمراجعة تسمح آلية توجد هل     
 ؟ الضرورة     

 
 التقارير رفع
 

 يســتتبعه ســوف مــا وهــو الشــركات نزاهــة بسياســة المرتبطــة القضــايا كافــة عــن تقــارير منــتظم بشــكل الإدارة لىإ لامتثــالا عــن المســئول يرفــع
 . لامتثالا مسئول تقرير على مبني فعل ورد للتحري ومنهجية واضحة آلية وجود

 
 ؟ الامتالب المرتبطة للنتائج مستمرة متابعة هناك هل      

  عقاب أو جزاء خشية بغيرالمشتبه فيها  أفعال الفساد عن تقارير رفع للعاملين يمكن هل      
 ؟ الأفعال هذه في ضالعة الإدارة تكون عندما سيما ولا ،      

 وعقوبات تحريات ذلك في بما ، ملائمة جراءاتإ لامتثالا عن تقارير رفع عقبت هل      
 ؟ الحاجة عند      

 
 . بها الخاصة الشركات نزاهة تدابير عن معلومات توفر بحيث خارجية تقارير برفع القيام أيضا الشركات اتار وقد
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 ؟ بالتزامها الجمهور تعريف في الشركة اتقياد فكرت هل     
 

 الجماعي جراءلإا
 
 الأعمال بنزاهة للنهوض متعددة صناعات أو قطاعات تشمل بمبادرات والقيام أعمال اتحاداتجمعيات و  في الدخول الشركات اتار قــد
. 
 

 أو قطاعـــات تشـــمل بمبـــادرات القيـــام أو أعمـــال اتحـــاداتجمعيـــات و  في المشـــاركة خـــلال مـــن جمـــاعي جـــراءإ في الشـــركة فكـــرت هـــل     
 ؟ متعددة صناعات

 
 

  الشركاتأن تضعها  يمكن التي النزاهة تدابير بعض – رابعا
 

 بهـا يعمـل الـتي الشـركات تصـبح قد ، والمالية والتشغيلية القانونية والمخاطر بالسمعة المرتبطة المخاطر وتزايد جديدة سواقأ دخولها مع
 مكافحــة أحكــام مــن العديــد كثــيرة حكومــات تبنــت أن بعــد وذلــك وحيــد متعــاون تصــرفات عــن مســاءلة المــوظفين مــن الآلاف عشــرات
 وبشـكل المضـمون هـذا في الأعمـال مجتمـع ويسـعى.  الفسـاد لمحاربـة الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة اتفاقية أطراف سيما ولا ، الرشوة
 . الشركات استدامة وزيادة المخاطر افيف لىإ متزايد
 

 وموظفيهـا الشـركة اتقيـاد التـزام علـى عـادة مبنيـة تـدابير وهـي .نزاهتهـا وتقويـة زيـادة علـى الشـركات تعمـل المساءلة، تجنب أجل ومن
 مـن للحـد الجـودة ومراجعـة الداخليـة المخـاطر لإدارة عمليـات الشـركات نزاهـة تتطلـب كمـا. مدونات سلوك شكل في تنعكسيمكن أن و 

 ، واسع نطاق على الشركات نزاهة تدابير كافة عن علانلإا الشركات على ويتعين. التعرض احتمالات وتقليل بالسمعة المرتبطة المخاطر
 . بانتظام تقييم إعادة جراءإو  ، الصعيد هذا على التقدمومراقبة  ومتابعة ، موظفيها وتدريب
 

 أن لـذلك الضـروري ومـن .التجاريـة العمليـات مجـال في الفسـاد منـع تسـهل أدوات هـي وانمـا ذاتهـا حـد في غايـة ليسـت النزاهة وتدابير
 تنطـوي قـد والـتي الاحتماليـة الجديـدة العمليـات في أو الراهنـة عملياتهـا في سـواء ، لهـا تتعـرض التي المحددة بالمخاطر واعية الشركات تكون
 هـذه مـع تكييفهـا تم الـتي التـدابير تطبيـق حينئذ ويمكن. الدول أو القطاعات أو الأسواق مختلف في الشركات تواجهها محددة مخاطر على

 . الشركات لنزاهة ملاءمة أكثر إطار لضمان تحديدا الظروف
 

 خلال من تتم التي الجماعية المبادرات يشير إلى كما. الشركات نزاهة تدابير بوضع الخاصة الرئيسة العناصر القسم هذا ويعرض
 المبــادرات هــذه وتســاعد. ات متعــددةبصــناع أو محــدد بقطــاع المرتبطــة النزاهــة ومبــادرات ، النزاهــة مواثيــقو  ، الأعمــال اتحــاداتجمعيــات و 
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 للأعمــال الأرض تمهيــد في والمســاهمةتجــارب الآخــرين  مــن والــتعلم التجــارب علــى المشــترك الاطــلاع علــى العالميــة أو  قليميــةلإا أو المحليــة
 . الآخرين المصلحة أصحاب مع بالشراكة

 
 الفردية مبادراتال – أ
 
 . مدونات السلوك1

 
والمعــايير  بالمقــاييس بعينهـا شــركة التــزام علـى ؤكــدت حيــث الشـركات نزاهــة برنــامج لنجـاح الأساســي العنصــر عمومـا يهــ الســلوكمدونـة 
 الاجتماعيــة المســئولية إطــار في الاجتماعيــة وبالاعتبــارات قانونــا الملزمــة بالأحكــام عمومــا المقــاييس هــذه وتــرتبط.  الأخلاقيــة والممارســات
 . للشركات

 
 وتعـالج مختلفـة صـيغا الشـركة تسـتخدم حيـث بهـا صـياغتها تـتم الـتي الكيفيـة في كبير تغاير فهناك ، طوعية دوناتالم هذه مثل أن وبما
 والاعتبـارات التطـورات تأخـذ بحيـث دوناتالمـ تتطـور وقـد.  والالتزامـات الحقـوق ذلـك في بمـا ، العمـل بمكان المرتبطة القضايا من مجموعة
  القانوني طارلإا ضمن القطاع مستوى على المتبعة القواعد على أو ذاتها بالشركات الخاصة القيم على تبنى أن ويمكنلاعتبار. ا في الجديدة
 تفصــيلا إيرادهــا الى إضــافة – المؤسســات بــين الموضــوعة والقواعــدوالمعــايير  المقــاييس بــين دوناتالمــ تجمــع قــد ، المنطلــق هــذا ومــن. الــوطني

 ذات التشغيل سياسات وكافة المؤسسة بثقافة التعريف على تساعد كما.  بها الخاصة العمل وأطر ، وقيمها ، للشركة الأساسية للمباد 
 .دوناتالم من المستمدة العلاقة

 
 لا الشـــركة أن تحديــدادونات المــ بعــض ركوتــذ  .الكــبرى الشــركات في متزايــد بشــكل النطــاق واســعة مــدونات الســلوك أصــبحت وقــد
 وتـوفر السـلوكمـدونات  تكمـل إضـافية رشـاداتإ معينـة شـركات أعـدت كما.  ومؤهلة السمعة حسنة شركات أو أفراد مع سوى تتعامل
مـدونات  تطبيـق والوسـطاء البـاطن مـن المقـاولين مـن الشـركات بعـض تتطلـب ، وأخيرا.  تحديدا معينة بمواقف يتعلق تفصيلا أكثر توجيها

 . بهم الخاصةسلوك ال
 
 لامتثالا برامج. 0
 

 تطبيق أيضا للشركات يمكن ، بعينها لشركة السلوكمدونات  في للرشوة للتصدي ومباد  سلوكية قواعد تضمين أهمية من الرغم على
 ازاء فعلهـــا رد عـــن تعـــبر واجراءاتهـــا سياســاتها فـــإن ، للشـــركة"  الأخلاقيـــة الفلســـفة" الســلوكمـــدونات  تعكـــس حـــين وفي. لامتثـــالا بــرامج

 الحـد علـى المسـاعدة هـذهلامتثال ا جراءاتإو  لسياسات يمكن ، ثم ومن.  التجاري العمل ممارسة أثناء يوم كل في تواجهها التي المخاطر
 .الاحتمالية المخاطر الاتمجت ملائمة أفعال ردود إعدادو  تحديد خلال من التدليس أنشطة من
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والمعايير  المقاييس بعض هناك ولكن. لامتثالا ثقافة نشوء لىممكن إ قدر بأقصى تؤدي التي التدابير تحديد شركة كل على يتعين كما
 . البرامج جميع بين مشتركة تكون قد التي الأساسية

 
 حقيقيــة منـافع دوناتالمـ وتحقـق.  وأحكامهــامدونـة لل ةالمعنيـ الأشـخاص كافــة معرفـة في التطبيـق فعاليـة لتحقيــق حيـوي عنصـر يتمثـل

 الأقسام ذلك في بما الموظفين، جميع على الشركة مدونات توزيع وينبغي.  الشركة أقسام جميع في وقبولها هادف بشكل عنها علانلإا عند
 جـراءاتإو  مقاييس على المؤسسة مستوى على التدريب أن كما.  الآخرين المصلحة وأصحاب للمقاولين وخارجيا ، الخارج في الموجودة

 . أيضا حيوي – المخاطر مجالات تحديد على التدريب ذلك في بما – لامتثالا
 

 مكلفــة الشــركات لحوكمــة ترتيبــات وتســمية صــياغة ابهــ المرتبطــة والمبــاد  دونــةالم تطبيــق يتضــمن قــد ، ذكــره تقــدم مــا الى وبالإضــافة
 لامتثــالا هيكــلإلى  الشــركة بسياســة أو القــانونمتثــال ا عــدم أودعى بهــا المــ بالمخالفــات الخاصــة التقــارير رفــع وينبغــي. لامتثــالا بضــمان
 نطـاق عـن يخـرج التقـارير رفـع) الادعـاءات هـذه زاءإ التصـرف كيفيـة حـول واضـحة تعليمـات الهيكـل هذا يتضمن أن على متكرر بشكل
 ( .الإطار هذا في التفاصيل من بمزيد اليه التطرق يتم لن ثم ومن  الدراسة هذه

 
 .امتثال المدونة عدم حالة في للعقوبات واضحة سياسة وتعريف وضع ينبغي كما
 

 المراجعة وآليات الذاتية التقييمات مثل أدوات على الاعتماد لامتثالا لبرامج ينبغي ، وملائم مستمر تنفيذ ضمان أجل ومن وأخيرا،
 . لامتثالا برامج تعديل الى الحاجة تظهر قد ، المواقف تغير ومع.  الدورية

 
 في البحث والتحليل الواجبة العناية. 3
 

 فيفي البحـث والتحليــل  الواجبــة العنايـة تطبيــق ويمكـن. الواجبــة للعنايـة جــراءاتإ الشـركات وضــعت المخـاطرة، هــذه افيـف أجــل مـن
 بالعنايــة الاضــطلاع يمكــن ، المثــال ســبيل علــى.  الفســاد علــى ينطــوي قــد وضــع علــى التعــرف علــى الشــركات لمســاعدة الظــروف مختلــف
( 5) و الأعمـال شـركاء( 1) المشروع صاحب( 3) محدد مشروع( 0) المشروع فيها يقع والتي وقوانينها دولة( 1) ب يتعلق فيما الواجبة

 .والوكلاءالأساسيون  الوسطاء أو  الموظفون
 

.  فاسدين يكونا قد مشروع في أو طرف مع الضلوع تجنب من أو – ملائمة وقائية تدابير اااذ من الشركة نتمكّ  قد الواجبة والعناية
 . وتعقيده طبيعته حيث من المنظور المخاطرة مستوى مع التحليل كثافة مواءمة مع المخاطرة على المبنية الواجبة بالعناية وينصح
 

 شـريك أو مشـروع أي وخـبرة وسمعـة ومـوارد وتجربـة مـؤهلات مـن التأكـدهـو  الواجبـة العناية جراءاتإ من لهدفب أن يكون ايج كما
عاملــة بالم مرتبطـة أخـرى وقضــايا التمويـل ومصـدر ، المخفيــة الأعمـال علاقـات في والتــدقيق ، والسـمعة للنزاهـة اختبــارا لـذلك يتضـمن وأن
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 العنايـة جـراءاتجميـع إ توثيـق لىإ حاجـة أيضـا وهنـاك.  الواجبـة العنايـة جـراءاتإ من جزءا تشكل أن الخارجية للمراجعة ويمكن. التجارية
 .إنهاء أي عقد بعد حتى ، معقولة زمنية لفترة بها الخاصة بالسجلات والاحتفاظ الواجبة

 
 التسلسـل مسـتويات علـى الداخليـة جـراءاتلإايجـب أن تحـدد و  .بهـا الخاصـة الواجبة العناية جراءاتإو  مباد  تحديد شركة كل وعلى
 العناصـــر بعـــض وهنـــاك.  شـــرافلإوا التعيـــين عمليـــات وأثنـــاء المختلفـــة الاختيـــار مراحـــلمختلـــف  أثنـــاءفي  اتالمســـئولي الشـــركة في الملائمـــة
 . بذلك المرتبطة الشركات أحكام توجيه يمكنها التي الأساسية

 
والغرض هنا ليس تقديم وصف لجميع جوانب العناية الواجبة بالنسبة لمختلة أنشطة الشركات. تقدم الأقسام التالية نظرة عامة لجانب 

 7واحد أساسي: الوكلاء أو الوسطاء الذين يقومون بعملياتها باسمها.
 

 الاختيار ( أ
 

الخطــوة الأولى في عمليــة العنايــة الواجبــة في جمــع معلومــات عــن وكيــل أو وســيط متوقــع. قــد تتطلــب الشــركة طائفــة واســعة مــن  تتمثــل
 المعلومات عن مؤهلات أحد المرشحين وسمعته وعلاقات عمله وموارده، بما في ذلك: 

 
 لاك والشركاء والموظفين المسئولين الأساسيين معلومات عن الشركة، مثلا مستندات تكوين الشركة مثل عقد التأسيس وأسماء الم

 والمساهمين والأسماء التي يستعملها الوسيط لإدارة العمل التجاري والشركات التابعة؛
 

 المراجع والبيانات المالية؛ 
 

 قيمـــة مــؤهلات وخــبرة الوســيط وموظفيــه المســئولين والعــاملين لديـــه: الوســطاء في دول ثالثــة قــد يواجهــون صــعوبات في تبريــر ال
 المضافة الخاصة بهم بالمقارنة بموظفي الشركة الأصيلة؛

 
 العلاقة بين مالك الوسيط أو موظفيه وبين أي مسئول حكومي؛ 

 
 وصف الهيئات والأشخاص الذين سيعملون لحساب الشركة؛ 

 
                                                 

7
كلاء، ومندوبي المبيعات، والاستشاريين أو في هذا السياق، يشمل الوسطاء جميع الأطراف التي تعمل كقناة في المعاملات التجارية الدولية، مثل الو 

والشركاء في شركات الاستشارات، والموردين، والموزعين، والقائمين بإعادة البيع، والمقاولين من الباطن، وأصحاب الامتيازات الممنوحة من الحكومة، 

اسبون. ويدخل ضمن ذلك الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الشركات المشتركة، وفروع الشركات وشركاء آخرين في الأعمال بمن فيهم المحامون والمح

 مثل شركات الاستشارات والشركات المشتركة.  
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 مراجعات للسمعة من مراجع ومصادر أخرى، بما في ذلك ماضي المنازعات القضائية؛ 
 

 د الخاصــة بالوســيط )علــى الأخــص بالنســبة للمقــاولين مــن البــاطن والمــورّدين( وتطبيقهــا، وكــذلك التــزام سياســة مكافحــة الفســا
 الوسيط بسياسة الشركة في مكافحة الفساد وضرورة التقيد بها.

 
أ عقب تعيين عندما يتم تحديد "إشارات تحذير"، يلزم القيام بتحريات أكثر دقة قبل تعيين أحد الوسطاء. وأية "إشارات تحذير" تنش

 الوكيل أو الوسيط يجب أيضا التحري عنها ومراجعتها وتسويتها بشكل ملائم. وإذا استحال القيام بذلك يجب إنهاء عقد الوسيط. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "إشارات تحذير" يمكن أن تدعو إلى تحريات أكثر دقة
 

الوكلاء المتوقعين وتجنب توظيف وسطاء يمكن أن ينخرطوا في أنشطة غير مشروعة، يمكن للشركة أن تعد مجموعة من إشارات التحذير  لتقييم
 تنبّه إلى احتمال وقوع مخالفات لسياسات الشركة. وتشمل العوامل التي قد تدل على مخاطر كبيرة قانونية وتجارية وسطاء يقومون بما يلي:

 
  مات غير وافية أو ناقصة؛يقدمون معلو 
 يمكن أن "يضمنوا" المبيعات لأن الوسيط يعرف الشخص الصحيح الذي يتوجه إليه؛ 
  ،لديهم علاقات عائلية أو علاقات عمل تربطهم بالمسئولين السياسيين أو بمسئولين حكوميين أو موظفين عموميين في الدولة المضيفة

 ة بالعميل؛سواء كانوا في مؤسسات نظامية أم مؤسسات خاص
 موصى بهم من جانب مسئول لدى العميل الحكومي المحتمل؛ 
 لا يتمتعون بالخبرة الكافية في صناعة الشركة الأصيلة، أو ليست لديهم موارد كافية أو تجهيزات كافية لأداء الخدمات المعروضة؛ 
 يخفون ملكية شركتهم من خلال اتحادات احتكارية أو الاستعانة بشركات ظاهرية؛ 
 قرون إلى الشفافية في تسجيل النفقات والحسابات؛يفت 
  يطلبون على غير المعتاد عمولات مرتفعة أو أتعابا باهظة قبل إعطاء العميل عقدا تجاريا )عمولة تدفع مقدما( أو أساليب غير معتادة

 تلفة؛للدفع بما في ذلك دفع مبال  نقدا في حسابات خارجية /أوف شور/ أو حسابات بأسماء أو في بلاد مخ
 يعملون في بلد ينتشر فيه الفساد )أو له تاريخ من الفساد(؛ 
 يرفضون الإقرار بامتثال مبادىء مكافحة الرشوة؛ 
 خالفوا قوانين الرشوة المحلية أو لا يبالون بتطبيقها؛ 
 .يواجهود ادعاءات بعدم النزاهة 
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يأتي الدافع إلى استخدام وسيط بوجه عام من الإدارة التجارية بالشركة التي تكون قد  حددت وجود احتياج تجاري. وعلى الرغم من 
أي إمكان مشاركة الإدارة التجارية في عملية العناية الواجبة، فإدارات أخرى في الشركة تكلف عادة بمراجعة المعلومات التي تم جمعها قبل 

ود ثلاثة نماذج مختلفة: بعض الشركات تستعين بنظـام مركـزي صـارم، مـثلا يقـوم المسـئول الأول عـن الامتثـال بتقيـيم المرشـحين تعيين. وتس
ويصدر القرار النهائي بالتعيين، وإن كانت وحدة أعمال يمكن أن تقدم توصية في هذا الشأن. وتستخدم شركات أخرى نظاما لا مركزيـا 

لكلمة الأخيرة. وأخيرا، تستخدم بعض الشركات نموذجا مختلطا. والوسطاء الذين يدل ظاهرهم على مخاطر بحيث تكون لوحدة الأعمال ا
 مرتفعة قد يخضعون لفحص وتدقيق أكبر ويستلزم تعيينه موافقة إدارة الامتثال بالشركة أو حتى المسئول الأول عن الامتثال.

 
 التعيين والعقد ( ب

 
المســاءلة والشــفافية، تتطلــب شــركات عديــدة تعيــين الــوكلاء والوســطاء بعقــد كتــا  لمــدة محــددة بحيــث يتضــمن العقــد العناصــر  لضــمان

 التالية:
 

 .وصف مفصل للعمل/الخدمات التي ستقدم 
 

 فواتير وتدفع في حساب باسم الوسيط في دولة  النص على أن الأتعاب ستكون مقابل خدمات مشروعة يتم أداؤها وتقدم بها
 إقامته. ويمكن النص على عدم دفع مبال  نقدية إلى الوسيط.

 
  النص الصريح على أن الشركة التي تعين الوسيط تتطلب منه أن يكون على معرفة ودراية بسياسات مكافحة الفساد وأن يلتزم

 بها.
 

 .الحظر الصريح للمدفوعات غير المشروعة 
 

 على إنهاء عقد الوسيط فورا إذا خالف أي بند من بنود العقد. النص 
 

 .شرط حفظ الوسيط لسجلات حسابات دقيقة وكاملة وشفافة 
 

 .بند ينص على التدقيق في أداء الوسيط ومراجعته بصفة دورية 
 

لإدارة القانونية على أية تعديلات للشكل وتتطلب موافقة الإدارة العليا الملائمة أو ا اتفاقا دوليا نموذجيا للوسيطتستخدم بعض الشركات 
 النموذجي. ويجب أن يتطلب أي تغيير مقترح لشروط العقد مزيدا من العناية الواجبة.
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 ج( المهام والأتعاب

 
قــد يشــكل تحديــد المســتوى الملائــم للأتعــاب عــن الأعمــال أو الخــدمات الــتي أداهــا الوســطاء تحــديا. تــبرز أمثلــة لحــالات أن التعــويض 

الى فيه يعتبر من الآليات الأساسية المستخدمة لتمويل الرشوة. والتعويض المغالى فيه أو الذي يجاوز ما يعتبره "مراقب معقول" تعويضا المغ
معقولا قد يؤدي إلى افتراض أن التحريض على الرشوة يوجد في صلب عقد الوسيط. وفي عدد من حـالات رشـوة الأجانـب المـدعى بهـا، 

 دمة لدفع رشاوى من أتعاب الاستشارات الخاصة بالوسطاء.أتت النقود المستخ
 

وقد أعد القطاع الخاص بعض المبادىء العامة الخاصة بالأتعاب والأجور. ومستويات الأتعاب مبررة بقدر الإمكان بمعايير موضوعية 
رد الوكيــل والنفقـات اللازمــة لتنفيـذ العقــد يرجـع إليهـا، مثــل سـعر الســوق السـائد والأداء الســابق وسمعـة الوكيــل وخبرتـه وتعقيـد العمــل ومـوا
 والمخاطر التي يتحملها الوسيط والتناسب بين عقد الوكيل وبين قيمة المشروع أو العقد ككل.

 
وأسست بعض الشركات أيضا خطوطا إرشادية محددة للتعويض المالي تحدد أسعار العمـولات وكـذلك الإجـراءات الـتي تـرتبط بطريقـة 

ن الدفع. ويمكن أن تنص الخطوط الإرشـادية علـى أن المـدفوعات تـتم وفقـا لمقيـاس متـدرج، بحيـث تقـل نسـبة العمولـة الدفع والعملة ومكا
مع زيادة قيمة العقد. ويمكـن أيضـا أداء مـدفوعات في شـكل سلسـلة مـن المبـال  تـدفع بشـكل مـنظم علـى فـترات زمنيـة ، مـع الإشـارة إلى 

 ويمكن أن تتحقق الشركة من صحتها. أحداث مهمة متفق عليها وتنعكس في العقد 
 

وعـن أســلوب الــدفع، تتطلــب بعـض الشــركات دفــع جميــع المبـال  الماليــة في حســاب مصــرفي باسـم الوســيط في دولــة إقامتــه/أو إقامتهــا. 
/ أو حسابات ليسـت باسـم الوسـيط، ودفـع المبـال  في وتتجنب بعض الشركات المدفوعات النقدية أو التحويل إلى حسابات /أوف شور

دول ثالثة. وتتجنب بعض الشركات أيضا دفع مبال  كبيرة للوسطاء قبل أو فـور تحريـر العقـد. وتتبـنى شـركات أخـرى نظـام موافقـة داخليـا 
 يتعلق بأية مدفوعات للوسطاء.

 
 د( مراقبة ومتابعة التعيينات

 
الامتثال حتى بعد توظيف وسيط. يمكن للشركة أن تتابع أنشطته في أثناء مدة العقد، بمـا في تواصل شركات عديدة تطبيق إجراءات 

ذلــك مراجعـــات لـــلأداء المنـــتظم وتـــدقيق دفـــاتر وســـجلات الوســـيط. كمــا أن بعـــض الشـــركات تتطلـــب تقـــارير منتظمـــة عـــن النشـــاط تـــورد 
مجديــة ويمكــن اســتخدامها أساســا لمراجعــات لاحقــة. وقــد تمنــع هــذه بالتفصــيل العمــل والنفقــات الماليــة الــتي يمكــن أن تكــون أدوات مراقبــة 

 التقارير وجود وسطاء "خاملين" لا ينشطون سوى عند الحاجة.
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وبعض الشركات أيضا اضع الوسطاء للعناية الواجبة على أساس منتظم، مثلا كل سنتين. ويتم التحري عن أية إشارات تحذير تنشأ 
لشركة الخاصة بمكافحة الفساد. ويمكن وقف الوسيط عـن العمـل خـلال التحقيـق والتحـري لمنـع التـدخل. أو أية شبهة مخالفة لسياسات ا

وإذا ارتكب الوسيط جريمة رشوة أجنبية، تتبع بعض الشركات سياسة إنهاء العقد والاستناد إلى حقها التعاقدي في استرداد الآتعـاب الـتي 
 دفعت.

 
 هـ( مراجعة إجراءات العناية الواجبة 

 
تقوم الشركات بمراجعات منتظمة وشاملة لسياساتها وأدائها فيما يتعلق بالأخلاقيات ، حيث أن مجالات الخطر تتغـير مـع تغـير منـاخ 

 الإنفاذ. اضع السياسات والإجراءات لمراجعات دورية ، ويتم تطبيق إعادة النظر والتعديل حيثما يكون ذلك ملائما. 
 

 تطبيق التدابير عنصر أساسي .1

 
مدونات السلوك وبرامج الامتثال والعناية الواجبة تعتبر أدوات مفيدة لخفض مخاطر الرشـوة. ولكـن في نهايـة الأمـر، فأفضـل تـدابير  إن

 النزاهة في الشركات التي يتم تصميمها لا تجدي كثيرا في منع الرشوة ما لم يتم تطبيقها وإدماجها في طرق التشغيل اليومية للشركة.
 

ة بين برامج الامتثال التي تطبق بنجاح وفعالية. يوجد بصفة عامة التزام قوي من الإدارة العليا )"اللهجة من أعلى"( ثمة سمات مشترك
ا لتطبيق البرنامج. ويشمل البرنامج جميع الأشخاص ذوي العلاقة )بمن فيهم الوكلاء والمقاولون الخارجيون(، وجميعهم يتلقى توجيها وتدريب

نــامج. ويمكــن مــنح مزيــد مــن التــدريب والتركيــز إلى المــوظفين العــاملين في امجتــالات والأنشــطة الــتي يمكــن أن يشــوبها علــى كيفيــة تطبيــق البر 
الفساد. وبالإضافة إلى ذلـك، يمكـن أن تكـون هنـاك سياسـات واضـحة للعقوبـات. وللعمـل علـى التطبيـق المسـتمر، يمكـن إخضـاع بـرامج 

 ت منتظمة.الامتثال لتقييمات ذاتية ومراجعات وتعديلا
 

إن مدونات السلوك في الشركات وبـرامج الامتثـال لا تشـمل غالبـا في منطقـة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا نصوصـا لمكافحـة الرشـوة 
ومكافحة الفساد. وعندما تكون هذه الأدوات موجودة، يكون التطبيق ضـعيفا بصـفة عامـة. ومـن ثم، فرفـع الـوعي بتـدابير النزاهـة عنصـر 

 كين مجتمع الأعمال من مكافحة الفساد بصورة أكثر فعالية. أساسي في تم
    

 ب. المبادرات الجماعية
 
 . جمعيات الأعمال1
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أن تكون جمعيات الأعمال أطرافا فاعلة رئيسة في دعم نزاهة الأعمال بين أعضائها من خلال رفـع الـوعي وتسـهيل الـتعلم مـن  يمكن
 تجارب الآخرين وتبادل المعرفة والمعاونة في تأسيس وتطبيق تدابير النزاهة في الشركات.

 
ات عـن قضـايا تـرتبط بالفسـاد، بالإضـافة إلى تزويـد أعضـائها كما أن جمعيات الأعمال في موقع يسمح لها برفع الوعي وتوفير معلومـ

 بخطة لتبادل المعرفة والتعلم من الآخرين فيما يتعلق بالآراء والتجارب الخاصة بنزاهة الأعمال.
 

اتها لتـدعم وجمعيات الأعمال التي غالبا ما تملك موارد أكثر من موارد أية شركة منفردة، يمكنهـا أن تجمـع مـوارد أعضـائها وتحسّـن قـدر 
المبادرات وتصبح ملتقى للتدريب علـى سياسـات النزاهـة. ويمكـن أيضـا أن تقـوم بـدور الوسـاطة في المشـاورات مـع القطـاع العـام مـن أجـل 

 دعم نهج شامل لمعالجة نزاهة الأعمال.
 
 . مبادرات قطاعات النشاط والصناعات المتعددة0
 

مــا تواجــه تحــديات متشــابهة وتعمــل في بيئــات عمــل متشــابهة. ويمكــن أن تفيــد إن الشــركات في قطــاع معــين أو صــناعة معينــة غالبــا 
ة المبادرات المشتركة في قطاع معين أو بين الصناعات لدعم النزاهة في العميات التجارية في تسهيل تأسيس مقاييس ومعايير للنزاهة بالنسب

ع نطــاق هــذه الجهــود ويـدعم الــتعلم مــن الآخــرين في صــفوف لقطـاع أو صــناعة وتنســيق جهــود النزاهـة بــين أعضــائها. فهــذا يســمح باتسـا 
 الشركات المشاركة.

 
ويمكن للمبادرات المشتركة استخدام أدوات خاصة بقطاع بعينه أو صناعة بعينهـا. وهنـاك أمثلـة لمبـادرات قائمـة والأدوات الـتي تـرتبط 

 ة بقطاع معين أو بصناعات متعددة: بها التي يمكن أن ترشد الشركات التي تسعى إلى القيام بمبادراتها الخاص
 
  المبادىء التوجيهية للجنة بازل بشأن العناية الواجبة الخاصة بالعملاء من أجل البنوك، وهي تقدم توجيها يتعلق بالعناصر 

 

 تعزيز الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص –خامسا 
 

الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص عامـل أساسـي في ضـمان بيئـة شـفافة للأعمـال في القطـاعين العـام والخـاص. ولا شـك في  إن
أنــه يمكــن أن يســاعد الحكومــات في فهــم احتياجــات القطــاع الخــاص وتعــديل سياســاتها تبعــا لــذلك، وفي الوقــت نفســه مســاعدة القطــاع 

لقطــاع العــام وامتثالهــا والاســتفادة منهــا. أعــدت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية عــدة أدوات الخــاص علــى فهــم سياســات ومبــادرات ا
الممارسـة الحسـنة في لدعم الحوار بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص ومشـاركة القطـاع الخـاص في صـنع السياسـات، وعلـى الأخـص ميثـاق 

 .القطاع الخاصالاستعانة بالحوار بين القطاعين العام والخاص لتنمية 
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قــد تفيــد الأزمــات السياســية أو الاقتصــادية كــزخم يــدفع إلى إرســاء حــوار قــوي بــين القطــاعين العــام والخــاص. والواقــع أن مثــل هــذه 
العملية يمكن أن تعزز مصداقية وشرعية الحكومة وأن تتيح للقطاع الخاص في الوقت نفسه التعبير عن هواجسه وإجراء التغيير الذي يحتاج 

 ه.إلي
 

علــى الــرغم مــن اخــتلاف الحــوار بــين القطــاعين العــام والخــاص تبعــا لمختلــف الســياقات، ثمــة عناصــر حساســة لضــمان عمليــة ســهلة 
 وانسيابية تتخذ طابعا مؤسسيا.

 
 التزام طويل المدى من قبل جميع أصحاب المصلحة في عملية الحوار

 
يوجــد عامــل حاســم يــؤدي إلى نجــاح الحــوار بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وهــو المشــاركة الطويلــة المــدى مــن قبــل جميــع أصــحاب 
المصــلحة ذوي العلاقــة في القطــاعين العــام والخــاص. إن مثــل هــذا الالتــزام يســهّل تــدفق المعلومــات بــين أصــحاب المصــلحة ويســاعد علــى 

 المتغيرة. تكييف صنع السياسات مع الظروف
 

ومن جانب الحكومة، فالدعم السياسي المستدام علـى المـدى الطويـل عامـل حاسـم في نجـاح الحـوار بـين القطـاعين العـام والخـاص. إن 
 إدراكات دور الدولة وسلطتها من العناصر الأولى التي قد تحتاج إلى تغيير لإتاحة إدماج القطاع الخاص في عملية وضع السياسات.

 
يشارك القطاع الخاص في جميع مراحل عملية صنع السياسات، قبل وبعد صنع القرار الخاص بالسياسـات. تتـيح هـذه  يجب أيضا أن

 المشاركة متابعة أكثر دقة لفعالية السياسات ويمكن أن تسهل تعديلها إذا اقتضى الأمر.
 

 مدخلات تمثل القطاع الخاص
 

والقطـاع الخـاص هـو تمثيـل كامـل للقطـاع الخـاص. وحيـث أن عـددا ضـئيلا مـن وثمة عنصر ثان من أجل حوار فعال بين القطاع العـام 
الممثلــين يســهم في جعــل الحــوار فعــالا ومتماســكا، يجــب أن يتــولى الممثلــون توصــيل مــدخلات مجموعــة عريضــة بقــدر الإمكــان بالشــكل 

ويجـــب إيـــلاء اهتمـــام خـــاص لممثلـــي  الملائــم. فمـــثلا جمعيـــات الأعمـــال يمكـــن أن تمثـــل القطـــاع الخـــاص علـــى أســـاس مـــدخلات أعضـــائها.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـذين لا يميلـون إلى مشـاركة كبـيرة في الحـوار مـع الحكومـة، ولكـنهم يمثلـون قطاعـات كبـيرة مـن الأعمـال في 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

ى أساس معلومات كاملة بأكبر قدر ممكـن. ومـن ثم إن إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة أمر أساسي لبناء السياسات عل
 يشمل أصحاب المصلحة ممثلين من امجتتمع المدني وامجتتمع الأكاديمي، بالإضافة إلى جمعيات الأعمال.
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 مشاركة إيجابية طوال عملية صنع السياسات
 

لفعال للإصلاحات الجارية. ولا شك في يجب كفالة مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل عملية صنع السياسات لضمان التطبيق ا
 أن عدم إشراك القطاع الخاص سيترجم غالبا إلى عدم ثقة، وعلى الأخص في مرحلة التنفيذ. 

 
يمكن اااذ التوصيات التالية أساسا يساعد بسكل جوهري على رفع مستوى الحوار بين القطاعين العام والخاص. ويمكن اااذ آليات 

 لإعادة بناء الثقة بين الحكومة وبين القطاع الخاص.الحوار القائمة أساسا 
 

يجب أن يستوثق القطاع الخاص من تمثيله بصورة كافية ملائمة. ويجب إيجـاد اتـزان بـين جمعيـات الأعمـال القائمـة بالفعـل والـتي  .1
 تمثل مختلف القطاعات والمناطق ، الخ وبين غياب التنسيق بينها.

 
عملية التشاور أن تمنحها تماسكا واتساقا. وهناك معايير أساسية: مواعيد ومكـان ومعـدل يمكن لإضفاء الطابع المؤسسي على  .0

 عقد الاجتماعات يجب تقريرها بحيث يعلم بها جميع أصحاب المصلحة ويتسنى لهم المشاركة.

 
 القضايا اللوجستية )حجم امجتموعات واختيار المشاركين وعددهم ومستوى مشاركة .3

ممثلـي الحكومــة ومشـاركة النقابــات والمنظمـات غــير الحكوميــة وامجتتمـع الأكــاديمني والبنيـة الهيكليــة )جهـاز التنســيق، الخ..( يجــب 
 معالجتها بعناية واااذ قرارات بشأنها قبل الدخول في حوار.

 
القطـاع العـام والقطـاع الخـاص  إن تنفيذ نتائج الحوار أساسي من أجل ضمان مصداقيتها. ومـن ثم، يجـب أن يكـون الحـوار بـين .1

 ذي توجه نحو النتائج ويجب أن يظهر الجانبان التزاما. ويمكن للمنظمات الدولية أن تسهل العملية.

 

 يجب إرساء استراتيجية اتصال على مستويين:  .5

 
 الإعلام بالحوار نفسه لإتاحة المشاركة لجميع أصحاب المصلحة؛ . أ

 

أن تكون مفتوحة أمام الملاحظات في جميع مراحل العمليـة خـلال مـدة زمنيـة  الإعلام بنتائج ومخرجات الحوار. يجب . ب
 معروفة ومن خلال قنوات معروفة.

 
يمكن أن تكون تجربة منظمات دولية مفيدة للغاية حيث أنها يمكن أن تجلب معرفتها من دول أخرى طبقت بنجاح الحوار بين  .8

 تصادية.القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الإصلاحات الاق
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يمكن أن تفيد في تأسـيس تبـادل ذي طـابع مؤسسـي يضـمن ويخـدم المشـاركة الإيجابيـة النشـطة  -وإن كانت غير شاملة  –وهذه العناصر 

 لأصحاب المصلحة ذوي العلاقة في القطاع العام والقطاع الخاص على المدى الطويل. 
  

 
 

 

 . موارد مكافحة الفساد من أجل مجتمع الأعمالادساس
 

هـذه القائمـة ذات الدلالـة وغـير الكاملــة لمـوارد مكافحـة الفسـاد يقصــد بهـا تقـديم معلومـات عــن بعـض الأدوات والمبـادرات الـتي يمكــن أن 
 يستعين بها مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمقاييس والمعايير والاتفاقيات الدولية.

 
 وظفين العمييوميين الأجانييب فييي المعيياملات التجارييية اتفاقييية منظميية التعيياون والتنمييية الاقتصييادية لمكافحيية رشييوة الميي

 الدولية والأدوات التي تتعلق بها 
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html 

 
 التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسية المبادىء 

http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html 

 
  المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية الأمم 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/     

 
  ،تطبيق المبادىء العشرة لمكافحة الفساد وثيقة إرشادية:الاتفاق العالمي للأمم المتحدة 

corr_081204.pdf-http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/guid_a 

 
 مركز المشروعات الدولية الخاصة 

http://www.cipe.org  

 
  مكافحة الفساد: نهج للقطاع الخاص – الإصلاحمجموعة أدوات 

CorruptionToolkit0308.pdf-http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti 

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/guid_a-corr_081204.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/guid_a-corr_081204.pdf
http://www.cipe.org/
http://www.cipe.org/
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf
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 لجنة مكافحة الفسادغرفة التجارة الدولية ، 

www.iccwbo.org/policy/anticorruption  

 
  ،مجموعة أدوات التصدي للابتزاز وطلب الرشوة في المعاملات التجارية الدولية غرفة التجارة الدولية 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/RESIST2_Oct2010.pdf 

 

  ،القواعد السلوكية والتوصيات لمكافحة الابتزاز والرشوةغرفة التجارة الدولية 
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC_Rules_of_Conduct_and_

Recommendations%20_2005%20Revision.pdf 

 
  ،مبادىء مجتمع الأعمال للتصدي للرشوةمنظمة الشفافية الدولية 

http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles 

 

 بوابة مكافحة الفساد في الأعمال 
corruption.com/-anti-/www.businesshttp:/ 

 
 

يمكن الوصول إلى قائمة أكثر تفصيلا على موقع انترنت برنامج الاستثمار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة التعاون والتنمية 
 /www.oecd.org/mena/investment :الاقتصادية

  

http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption
http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/RESIST2_Oct2010.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/RESIST2_Oct2010.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC_Rules_of_Conduct_and_Recommendations%20_2005%20Revision.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC_Rules_of_Conduct_and_Recommendations%20_2005%20Revision.pdf
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.business-anti-corruption.com/
http://www.business-anti-corruption.com/
http://www.oecd.org/mena/investment/wbn
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Draft Training Materials on 

Strengthening Business Integrity  

 

Compliance in the OECD Region – a 

source of inspiration for the MENA 

economies 

This draft paper addresses only one aspect of the whole integrity problem. The approach proposed 

hereunder will be to address only one significant, but not comprehensive or exclusive, element of the 

integrity reforms, which should be introduced. 

We will propose the development of training and education modules for building up compliance 

approaches in the companies. Ideally, these corporate policies should be installed in parallel with 

significant improvements on the legislative/regulatory front and with sensible moves towards a better and 

larger anti-corruption awareness in the general public. 

This draft paper was prepared for the MENA-OECD Investment Programme by François Vincke, Member 

of the Brussels Bar and Vice-Chair of the ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-

Corruption.  
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A. - Need for training materials on business anti-corruption compliance 

1. - Implanting the idea of the need for corporate compliance 

Business has its role to play in the putting into place and implementing of an integrity reform plan. Indeed, 

to have a credible and genuine role in such process, business should show that it is ready to take the 

forefront and that it is willing, and even determined, to organize and implement genuine compliance 

programmes in its own organisations. 

2. - A homework for the business community 

Business has to do its homework within the business federations and in the individual companies. 

Indeed, business cannot (anymore) pretend that it should or could wait until the so-called “demand side” 

has disappeared or even only diminished in the MENA region, the problem of solicitation appears to be so 

largely disseminated that it may be called endemic. 

It will therefore require courage and determination from the entrepreneurs to spend time, money and 

human resources on (often expensive) compliance programmes, even when they continue to feel the pinch 

of the “demand side”. 

3. - The contribution of business in the public-private dialogue 

The business community should not come to the table with empty hands. To prove its engagement and to 

show its willingness to fully endorse a new corporate approach to conducting business, it should bring new 

corporate models and standards. It should, in other words, be able to prove that it wants to fully adhere to 

an integrity approach. Probably, one of the best of evidence of this attitude will be to show that it ready to 

start with training programmes in the corporate organisations. 

4. - Bringing specifically designed training materials 

The (mostly small) entrepreneurs of the MENA region need specifically designed training and education 

materials, which they can use plainly in their environment. 

Such materials cannot be copied blindly from the known formulas used in North America and Europe and 

more generally in the OECD zone. Exporting the well polished “western” methods would be counter-

productive. In this paper, we try to make a contribution in this direction. 

5. - The use of existing experience 

While it will not be advisable to use “ready-made” materials coming out of the “western” handbooks and 

to apply them as “boiler plate” documents, it will nevertheless be interesting to build on the positive (and 

sometimes negative) experiences of the western democracies, which have a long and vast (and not always 

constant) experience in integrity building in the conduct of business. 
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6. - Business “condemned” to rely on its own resources 

Business has been obliged, by the very nature of corporate compliance, to rely on its own resources to 

determine the content, forms and processes of the compliance systems it wants to put into place. 

Corporate compliance actually has organically grown out of bear necessity in front of legislative initiatives 

and enforcement by the authorities. 

The authorities have issued new standards but have not imposed any specific form of corporate behaviour 

on the companies in reaction to them. 

7. - The role of the companies and the advice given by the authorities 

It is left to the individual companies to design for themselves the form, methods and approaches of the 

corporate compliance mechanisms, which they deem the most appropriate to their needs and their specific 

circumstances. 

The authorities, however, have in a number of circumstances related to the fight against corruption, 

recommended the installation of a number of specific approaches. 

We can mention here certain of them, which are the most significant: 

(a) The United States Justice Department Federal Sentencing Guidelines, Chapter 8, Section 14 on 

Business Organizations. This text provides an outline for a corporate ethics and compliance 

program, that, if instituted, could offer companies investigated for or charged with crimes, a means 

to decrease their exposure to criminal sanctions. The provisions of this section are often referred to 

as the “Seven Steps”. 

 

(b) The Italian Decree-Law 231/2001 of June 8, 2001, creating a “organisational and management 

model”, which can be adopted by companies, and which contains valuable indications about the 

setting up of a corporate ethics and compliance program. 

 

(c) The United Kingdom Ministry of Justice Guidance about procedures which relevant commercial 

organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of 

the Bribery Act  

2010). This document contains a significant number of elements for the establishment of a corporate ethics 

and compliance program. 

 

(d) The OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance, adopted by the 

OECD Council as an integral part of the Recommendation of the Council for Further Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of November 26, 

2009.This document provides a comprehensive list of elements, which can feature in a corporate 

ethics and compliance program. 

The business community has also summarized in article 10 of the International Chamber of Commerce 

(ICC) Rules on Combating Corruption of 2011 the elements, which should be implemented by each 

enterprise in an “Efficient Corporate Compliance Programme”. It is interesting to note that ICC considers 
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that these elements should (i) reflect the ICC Rules on Combating Corruption of 2011, that a corporate 

compliance program should (ii) be based on the results of a periodically conducted assessment of the risks 

faced in the business environment of the enterprise concerned, and be (iii) adapted to the particular 

circumstances of the enterprise and finallay (iv) that the elements of the compliance programme should 

aim at preventing and detecting corruption and at promoting a culture of integrity in the enterprise. 

B. - Key provisions, which a company needs to consider in developing 
integrity mechanisms and tools 
 

1. Key international anti-corruption instruments 

While it is not possible to list all international and national instruments relevant in the area of anti-

corruption prevention and compliance, one may usefully list hereunder the key instruments, which are 

considered to be the main stepping stones in this domain. 

Global Instruments 

 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf 

 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 

 

OECD Convention on the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 

(OECD Convention) 

http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf 

 

OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions, including Annex II Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and 

Compliance 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/44176910.pdf 

 

Africa 

 

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AU Convention) 

http://www.africaunion. 

org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20C

orruption.pdf 

 

Southern African Development Community Protocol against Corruption (SADC Protocol) 

http://www.sadc.int/index/browse/page/122 

 

Economic Community of West African States Protocol on the Fight against Corruption (ECOWAS 

Protocol) 

http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ECOWAS_Protocol_on_Corruption.pdf 

 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/44176910.pdf
http://www.sadc.int/index/browse/page/122
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ECOWAS_Protocol_on_Corruption.pdf
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Americas 

 

Inter-American Convention against Corruption (OAS Convention) 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html 

 

Asia and Pacific region 

 

ADB-OECD Action Plan for Asia-Pacific (Action Plan) 

http://www.oecd.org/dataoecd/38/24/35021642.pdf 

 

Europe 

 

Council of Europe Criminal Law Convention 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm 

 

Council of Europe Civil Law Convention 

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/174.htm 

 

Resolution of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Agreement Establishing the Group of 

States against Corruption (GRECO) 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Greco9905.htm 

 

Resolution of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Twenty Guiding Principles for the 

Fight against Corruption 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789& 

 

European Union Convention on the Protection of the Communities' Financial Interests and the Fight 

against Corruption and two related Protocols 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_i

nterests /l33019_en.htm 

 

European Union Convention on the Fight against Corruption involving officials of the European 

Communities or officials of Member States 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33027_en.htm 

2. - Key prohibitions 

The key prohibitions, observed in key anti-corruption instruments are: 

(a) the prohibition of the direct or indirect (through intermediaries) offering, promising, giving, 

authorising or accepting of any undue pecuniary or other advantage to, by or for a public official at 

international, national or local level, a political party, party official or candidate to a political 

office, in order to obtain or retain a business or other improper advantage, e.g in connection with 

public procurement contract awards, regulatory permits, taxation, customs, judicial and legislative 

proceedings; 

 

(b) the prohibition of the same practices in favour of persons in the private sector; 

 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html
http://www.oecd.org/dataoecd/38/24/35021642.pdf
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/174.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Greco9905.htm
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789&
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests
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(c) the prohibition of the same practices through trading in influence; and 

 

(d) the prohibition of the laundering of the proceeds of the hereinabove mentioned practices. 

 

In addition, one should mention the provisions related to: 

(a) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of gifts, 

hospitality and expense; 

 

(b) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of facilitation 

payments; 

 

(c) the offering, promising, giving, authorising or accepting, under certain conditions, of political 

contributions. 
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3. - Key definitions 

The key anti-corruption instruments list the following definitions: 

(i) Definition of corruption 

(ii) Differentiation between “public” and “private”, “direct” and “indirect” corruption 

(iii) Definition of “public official” 

(iv) Definition of “trading in influence” 

(v) Definition of “political contribution” and differentiation with “corruption” 

(vi) Definition and limits to the permissibility of gifts, hospitality and expenses, which can be 

given and taken. 

 

C. Rationale for defining and respecting key provisions, leading to the 
development of integrity mechanisms 
 

1. Criminal law risk 

Although not a very enthusing motivation to comply with the anti-corruption provisions and to implement 

integrity mechanisms, the inducement of avoiding the “criminal” risk (jail sentences for corporate 

individuals, criminal fines imposed on directors or executives or corporate entities, administrative fines 

imposed on companies, expensive settlements, company closures or liquidations, [definitive or temporary] 

debarment, blacklisting...) is probably the most convincing motivation for directors and managers in the 

private sector. Statistical data, available for countries in different parts of the world, show that thorough 

legal enforcement is the most efficient argument for bringing about respect for the anti-corruption 

provisions and for installing compliance mechanisms. 

2. - Civil law and other economic risks 

More and more indictments and sentences (and settlements) based on bribery are followed by civil 

litigation, launched by the victims of the sanctioned practices (competitors, who have lost market 

opportunities, disgruntled [private or institutional] shareholders). Civil litigation for damages may be 

launched for instance in the case of a fall of the share price on the Stock Exchange. 

The public authorities will have the possibility to claim disgorgement of illegally obtained profits and the 

tax authorities will have the possibility to assess additional revenue (for previous tax periods) for 

compensating tax avoided through illegally deducted expenses. 

3. - Financial risk 

A projected merger or acquisition can be ruined, based on a due diligence examination, conducted before 

or after the (planned) transaction, which reveals the existence of corruptive practices in the target company. 

The failure of such transaction can cause huge losses for the shareholders maily of the target company. 
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In some circumstances, customers may turn their back to companies, known as corrupt, in which case there 

may be a fall of the market share, resulting in a reduction of revenue. 

4. Other motivations 

There are also other mainly internal or organisational reasons for companies to be encouraged to “go by the 

book” and to install an efficient compliance system: 

(a) Paying a bribe, tolerating the payment of a bribe or not taking the initiative in a company to 

establish an anti-corruption prevention policy may be inefficient from an economic point of view. 

One, for instance, never knows what is the real capability of a (candidate) bribee to deliver the advantage, 

which he is supposed to (illegally) obtain. 

There will indeed not be, for the bribe payer, any certainty that the bribe, which he is supposed to pay, will 

effectively succeed in reaching the result the bribee pretends he can obtain. 

The question therefore has to be raised: is the shareholders’ money well spent? 

The payer of the bribe has a risk assessment/risk management problem. 

(b) Another economic issue, which may be related to bribery, is that of the opaque character of the 

“bribe market”. 

 

As nothing is transparent in this (parallel) market, in which there are (for obvious reasons) no listed prices 

or quotations, nobody, who may be tempted to pay a bribe, will know if he pays too much or too little to 

reach the (illegal) goal he aims to reach. 

The one who is tempted to pay a bribe has, therefore, a costing/purchasing/pricing problem. 

(c) The payment of a bribe (or more seriously, the organising of a bribery system in a corporate 

organisation) creates a significant and lasting administrative and accounting/financial reporting 

problem. 

 

Once a bribe is paid, the question arises of the registration thereof in the company’s accounts. 

 

Either there is no entry in the accounts or there is a false entry (entry under a false accounting number). 

 

Correcting such entry or the absence of an entry will pose inextricable accounting and/or tax problems. 

 

As a result, bribery will often be a nightmare for the company’s accountant. 

 

(d) The “bribery agreement” (in French, Pacte de corruption) will be either (for obvious reasons) 

unwritten or, if it is written, it will be, because it is contrary to national and international public 

order, null and void. 

As a result, it will, whenever an issue arises in the relationship with the bribee, impossible to produce the 

pact either in court or before an arbitration panel. 
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The “bribery agreement” can therefore not be upheld. 

Bribery has the potential to become the corporate lawyer’s headache. 

(e) Bribes often are paid out of slush funds, which not infrequently will have to be located in far away 

(or offshore) countries. 

Those slush funds, in some circumstances unknown or scarcely known to the Board of directors or to the 

corporate executives, will be difficult to manage from a distance. 

 

Specially dedicated personnel will have to be (almost blindly) trusted to oversee these slush funds. 

 

Such funds present a risk of corporate control and of corporate governance. 

 

(f) Bribees like to make kickbacks to those involved in the bribery transactions, to make sure they 

create “solidarities” with other persons. 

Such payments can reach for instance personnel of the company of the bribe payer, creating in this way 

divided loyalties. 

This brings about a corporate governance and/or HR problem. 

(g) Bribery undermines the very concept of free competition, which is based on fair pricing, the 

quality of goods and services offered on the market, the motivation of the staff, the expertise and 

talent of the personnel, the continuous research and development of the companies and should not 

be founded on shady deals and hidden payments, which distort open and free competition in a 

level playing field. 

 

(h) Bribery, either discovered through (criminal) investigations or presumed by the general public, 

ruins more and more the reputation of the companies concerned. The general public does not 

accept anymore bribery as “business as usual”. 

Bribery works as a repellent for young talented people, who prefer working in a healthy environment, 

which they can be proud of. 

Potential joint venture partners will also hesitate to join forces with companies, which have been 

sanctioned for bribery or which are suspected of indulging in corruptive practices. 

5. - Corporate social responsibility 

The fight against corruptive practices, the avoidance of the reputational risk, which goes together with 

those practices and the putting into place of preventive measures have become essential elements of the 

companies’ social responsibility. 

By acting responsibly, companies show that they fully integrate the notion of corporate citizenship. 
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6. - National image 

The pervasiveness of corruptive practices in a country may affect the image of such country as a whole and 

have a detrimental effect on the readiness of bona fide potential investors to do business with the 

companies active in the country concerned. It may be a concern for the entrepreneurs of such country to try 

to preserve the national interests by endeavouring through their compliance efforts to contribute to the 

restoration of the country’s image. 

D. - Training modules 
 

Training and education may be considered as one of the key elements for building up a better integrity 

awareness in the companies active in the MENA region. 

The following training modules focus on the various, iterative initiatives, which should taken to build an 

ethics and compliance approach. 

It is important to note that all and each of the following steps have to be envisaged, if one wants to reach 

the goal of having a credible and sustainable integrity system, which can be upheld in the long term. 

We will deal with the following items: 

(1) The framework of a well functioning corporate ethics and compliance approach? 

      (2) A prerequisite: a thorough risk assessment/risk evaluation process 

      (3) The major ethics and compliance policies 

(4) Tone from the top 

(5) Drafting of a corporate code of conduct 

(6) Setting up an ethics and compliance function 

(7) Should a company go for a zero tolerance policy? 

(8) Organizing a due diligence process 

(9) A sensitive subject: Whistleblowing 

(10) Where are the limits? Practical cases 
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MODULE I: The framework of a well functioning corporate ethics and 
compliance approach? 
 

1. There is no universal or compulsory compliance model 

The choice of the companies for a certain model of compliance programmes is made according to the 

company’s culture, size and resources. 

What is needed though is that the compliance approach of a company be sufficiently efficient to prevent 

and detect corruption. 

Ultimately a corporate prevention programme will have to promote the advent of a culture of integrity in 

the enterprise. 

It is noteworthy that all compliance programmes are very different among them. None of the programmes 

has the same presentation and none has the same content. 

Also the style of the different programmes is different and this should be no reason for surprise. Each 

corporate compliance programme will (have to) reflect the individual company’s culture and sensitivities. 

One will see, for instance, that some companies will prefer to go for a very directive style, while others 

will endeavour to build an image of consensus. 

There is a widely spread misunderstanding about the flexibility there would be in favour of 

smaller companies in the implementation of the anti-corruption provisions. 

 

SME’s would benefit from a certain tolerance because they have lesser resources to organize their 

compliance system. 

 

This is deep misunderstanding: criminal law provisions are the same for large, medium and small 

enterprises. All of them are obliged to strictly follow the rules. 

What is different though is the kind of preventive measures each company will have to deploy. 

 

Very logically, such measures will be proportionate to the risks assessed in the company 

concerned but also to the resources each company can invest. 

 

One will easily understand that a smaller company will not have the same arsenal of preventive 

measures as a large multinational. But it is expected from both the smaller company and the large 

multinational that they put into place proportionate measures capable of protecting them from the 

occurrence of malfeasance. 

 

The aim of all compliance programmes should thus be the same (avoidance of forbidden practices) but the 

format used and the means put into place to reach this aim can be quite different. 
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2. Scope of a compliance programme 

Usually, the compliance programme will encompass not only the whole group, i.e. the mother company, its 

direct and indirect subsidiaries, but also its affiliates, in which the group holds a majority interest or a 

dominating influence. 

It will be a question of negotiation and, in fact, of power struggle to decide if a company is able to 

“impose” its compliance programme also in the joint ventures in which it participates (only) as a 50/50 

participant or as a minority interest. 

It will also have to be evaluated case by case if a company can oblige some or all of its agents, 

intermediaries and other third parties to follow the precise provisions of its compliance programme or if it 

will only be able to require those persons to have comparable measures. 

3. Extension of the compliance programme to matters other than anti-corruption 

Certain companies will want to treat anti-corruption totally separately. Others will prefer to deal in the 

same document also with anti-trust matters and export control legislation. 

Yet other companies will want to treat all ethical matters arising in professional life (like conflicts of 

interests, insider dealing, double employment or revolving doors) in the same document. 

And finally, some companies will want to deal with all matters related to corporate social responsibility 

(such as forced and child labour, environmental issues, respect for private life, transparency, secrecy and 

confidentiality, respect for local populations) in on and the same approach. 
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MODULE II: A prerequisite: a thorough risk assessment/risk evaluation 
process 
 

A well organised and thorough risk assessment/risk evaluation is key for the laying of a strong basis of a 

credible compliance approach. The company, and its top management in the first place, should be perfectly 

apprised of the risks it faces in the business environment, before it embarks on establishing its compliance 

program. 

(a) The three classical steps for an efficient risk assessment are: 

(i) The identification of the risks present in the company. 

 

The analysis of the risks, run by the company, has to happen in a professional and systematic way. 

All findings should be put down on paper and properly archived. In this way, when a risk assessment is up 

for renewal, all data can be refreshed, updated and, if needed, corrected pretty easily. 

A decision has to be taken either to use in the risk assessment only internal company resources or, 

alternatively, to have those internal forces supported by external resources (consultants). 

It is advisable, in any case, to call upon all persons active in the organisation, who can make, because of 

their expertise, a significant input in the exercise. 

This means that the following persons should participate: 

the company employees dealing with insurance matters (i.e. persons who have as a task to introduce claims 

on behalf of  

the company for damages and those who place the company risks on the insurance market); 

the persons in charge of HSEQ (health, security, environment and quality); and  

the members of the legal department (the lawyers can in any case use their yearly “litigation reports” as a 

useful tool for defining the highest risk zones; this document will for instance be helpful to understand in 

which countries there is the highest concentration of litigation risk). 

The real aim of the risk assessment exercise consists in the defining the weak(est) spots in the company’s 

structure. 

The usual questions to be asked, will be: 

In which country, where the company active, is the risk for fraudulent activity the highest? 

Which are the products, services, technologies, processes, which present the highest exposure to risk? 

In which supply/marketing channels is the company confronted with the highst risk? 
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Which type of intermediaries, agents or other third parties, is the company using, who present the highest 

exposure to risk? 

 (ii) The measurement of the risks identified 

Empirical and comparative data, compiled through benchmarking with companies, active in the same 

industrial segment or trade, and based on macro- 

economic studies will allow giving a quantitative appreciation of the risks incurred. 

Recurrence of accidents and incidents will be compiled. 

Number and importance of litigation will be evaluated. 

Countries, marketing channels, products and processes will be measured, to appreciate how risk-prone they 

are and classified accordingly. 

 (iii) The definition of the means to manage the risks identified and measured. 

In front of the risks identified and measured, the various solutions (of avoidance, mitigation or other) will 

be listed. 

(b) Defining the (desired) risk profile.- 

It will be the ultimate responsibility of the Board of Directors, or according to the governance model used, 

of the highest body in the corporate executive structure, to define, once the conclusions of the risk 

assessment have been reached, which risks the company is ready to take and which ones it wants to 

mitigate or to reject. 

(c) Necessary updating/renewal/improvement of the risk assessment exercise 

Due to the rapid evolution of the business environment, there is a need for regular renewal of the risk 

assessment exercise. In the absence of such regular renewal, the results of the risk assessment can become 

stale and, therefore, misleading or useless. 
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MODULE III: The major ethics and compliance policies 
 

Based on the risk assessment which has been made, the Board of Directors of the company will have to 

define the major policies, which will be the ground laying elements for the ethics and compliance 

approach. 

It will namely be up to the Board of Directors (or the highest body in the organisation) to take considerate 

and motivated decisions on the following items: 

 the drafting of a corporate code of conduct, 

 the drawing of a corporate ethics and compliance program, 

 the setting up of an ethics and compliance function, either centrally or decentralized or the 

appointment of another (already existing) department to take charge of the tasks, which 

would otherwise would be devolved to the ethics and compliance function, 

 the launching or not of a zero tolerance policy, 

 the using by the company of agents, intermediaries or other third parties and under which 

conditions, 

 the decision to go (or not to go) to certain high risk countries or countries with poor 

governance, 

 the giving of a mission statement to the ethics and compliance function (or its alter ego). 

In addition, the Board of Directors will, in due course, have to decide to: 

 go for projects of collective action; and  

o to opt for outside and independent certification, verification or assurance of the ethics and 

compliance programme and its implementation. 
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MODULE IV: Tone from the top 
 

The top operational executive of the company, and usually the Chief Executive Officer (CEO), will be 

called upon to give a clear message, in which he affirms in no uncertain terms the values and standards of 

the code of conduct, declares them applicable (without distinction) to all persons working in and for the 

company, commits to comply personally with these values and standards and declares that any person, 

proven to be responsible for infringing a provision of the code, will be sanctioned. 

It may seem surprising to see that the Board of Directors of the company should have the final 

say on the integrity policies and that the CEO has to take a personal position on the values and the 

standards of the company. 

 

Admittedly, this was not the case some years ago. Matters related to ethics and compliance were 

either not treated at all or were left to the discretion of a few persons in the organisation at a lower 

echelon. 

 

The evolution of the corporate governance reflection and the eruption of a number of scandals in 

the ethical field have changed quite fundamentally the approach. 

 

The strong envolvement of the top echelon of the company in integrity matters may, however, not 

hide the fact that every level of the management structure has to have an input in these concerns, 

notably, the middle management of the company, which can exercise a effective, plain, realistic 

and concrete influence in the practical day to day dealings of the company. 
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MODULE V: Drafting of a corporate Code of Conduct 
 

Writing a Code of Conduct is far from easy. 

The best recommendations one can make for the establishing of a corporate Code of Conduct is (i) not to 

use a readymade document, which, per definition, would not be adapted to the individual company’s needs 

and circumstances and (ii) not to rely completely on an external consultant, foreign to the life of the 

company. 

One may, however, seek inspiration and maybe even direction from a (sectoral) professional association or 

from a large enterprise, with which the company has a long-standing cooperation. 

But just copying somebody else’s document won’t achieve the result a corporate code of conduct should 

achieve, namely creating the company’s charter of values and practices. 

A Code of Conduct should be realistic, sincere and easily readable. 

One would recommend to draft, after having benchmarked the company’s practice with the one or 

more of the relevant colleagues of the industry, a genuine, sincere and realistic document, based on 

the company’s values. 

 

It will be worthwhile seeking the involvement, through consultation of the “users” of the corporate 

code of conduct, of all the persons primarily in the company but maybe also outside the company. 

 

In certain countries, it will be wise to have consultations rounds with the trade union representatives. 

This will contribute to the genuineness and authenticity of the corporate code of conduct. 

 

Through a careful and inclusive drafting process, one will be able to create a sense of ownership in 

the enterprise. Rather than having the impression of having another document imposed on them, the 

co-workers will have the impression that the code is a welcome guidance in the daily work. Once the 

code has been launched, it will be important to create awareness and pride about the code. 
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MODULE VI: Setting up an ethics and compliance function 
 

The person in charge of the ethics and compliance function should have an open reporting line to the 

highest echelons of the company, giving him/her the possibility to report what is really alife in the 

company on the ethical front. 

The idea here is that there should be a possibility for the compliance function to by-pass, whenever 

necessary, all the intermediary echelons, for the (not so frequent) case that those echelons participate too in 

or condone the malpractice, which the ethics and compliance function would have discovered and wants to 

report on. 

Often one will recommend (as an optimal solution) that this reporting line allows the ethics and 

compliance function to reach the Chairman of the Audit Committee of the Board of Directors, who will 

normally an independent director. 

One of the objectives of such set-up will be that the messages of the ethics and compliance function never 

could be silenced. 

Often one will object that the setting up of a full fledge ethics and compliance function will too 

heavy, as it would duplicate with the legal function or that it is too expensive for a smaller 

company. These objections are quite natural but they are actually based on a misunderstanding. 

Creating an ethics and compliance function does not mean that necessarily new personnel must be 

hired to man such function. 

 

The ethics and compliance function may very well be assumed by a person belonging to already 

existing departments, like Finance, Legal, HR or HSEQ. 

 

What is important is that the ethics and compliance function be fully organized and operational, 

not only on paper but also in reality. 

 

Only then will such function be fully credible. 
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MODULE VII: Should a company go for a zero tolerance policy? 
 

The real question here is: is your company strong enough and sufficiently well equipped to choose 

(immediately) for a zero tolerance policy? 

A zero policy will mean for instance and in practical terms for the company, which adheres to this 

standard, that it will not allow any kind of facilitation payment and that it will put a very low ceiling on 

gifts, received or given, or hospitality, received or extended. 

Adopting a zero policy will also mean that the management of the company, which goes for it, must be 

ready to draw all conclusions from that decision. 

In clear, that means that one won’t accept any deviation from the line indicated by the company and that 

there will be a (proportionate) sanction for every breach of the code provisions. 
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MODULE VIII: A sensitive subject: Whistleblowing.- 
 

Whistleblowing is probably the most debated among the anti-corruption prevention measures. 

In new democracies, whistleblowing is often seen as another form of denunciation. 

However, one must see that it meets the need for the employer to obtain a concrete and complete view of 

what really happens in the company. 

It is actually the recognition of the evident fact that the co-workers have a better and more intimate 

knowledge of what happens within the enterprise than any manager, because they have often a higher 

degree of the confidence of their colleagues on the working level. 

Whistleblowing should be handled with great care. 

If wisely used, it can produce valuable information, which otherwise would never be available, but if used 

against all reasonable recommendations, it can be counterproductive. 

Installing a whistleblowing system will oblige an entrepreneur to make difficult choices. 

 

Some of these choices will be dictated by the national legislation of the country, where the system 

should become operational. 

 

As an example, one may mention that in some jurisdictions, it will not be possible to organize a 

whistleblowing system, based on calls, during which the caller insists on not revealing his/her 

identity. 

 

Some other choices will be dictated on the basis of the company’s own preferences. 

 

So, for instance, a company will have to decide if it accepts all calls introduced in the 

whistleblowing system or if it will only accept those calls, which clearly appear to be bona fide, 

which means not inspired by feelings of personal hostility. 

 

Another choice, which is left to the company setting up the whistleblowing system, is to know 

whether the whistleblower will be rewarded or not. 

 

Some consider that rewarding a person for doing its duty is nonsense, others will find rewarding 

the courageous whistleblower as something natural. 

 

One of the top priorities in whistleblowing is the protection of the whistleblower. 

 

Indeed, if the employer is incapable of offering sufficient protection to the whistleblower, it is 

better not to start with a whistleblower system alltogether. 

 

Giving protection to the whistleblower in fact means protecting him/her from any form of 

retaliation, exercised either by the whistleblower’s immediate superiors or by the persons, about 

whom the whistleblower has revealed some wrongdoing. 

 



 

 

 

 

61 

 

 

 
 

Giving protection will also mean, guaranteeing, to the largest extent possible, secrecy around the 

name of the whistleblower, which is not ne-cessarily easy to achieve. 

 

Protection should also be given to the person against whom allegations have been voiced. 

 

This mleans that a serious, unprejudiced internal investigation should be conducted, in order to 

test the validity and seriousness of these allegations. 

 

And finally, there is the organisational decision to be taken by the entrepreneur: will the 

whistleblowing system be organised in-house or will it be outsourced to a specialised 

organisation? 
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MODULE IX: Organizing a due diligence process 
 

A company, which wants to protect itself against economic fraud and corruptive practices, has to make 

sure that persons under its direct control (directors, executives, managers, staff and other personnel) always 

act with integrity but it also has to commit not to use any person, who is not on its pay-roll, as a conduit for 

passing on bribes to others. 

In addition, a company, which wants to expand through agents or intermediaries its business in areas where 

none of its personnel is working, will have to see to it that such persons, who are not on its pay-roll but 

work on its behalf, are complying with its high ethical standards. 

Indeed, time has passed that one could say, when allegations of corruption through an inermediary were 

voiced: “Listen, this is not something our company can be held responsible for, as the misbehavior you are 

complaining about was done by a (malicious or negligent) third party (an intermediary or joint venture 

partner), who admittedly was working for us, but never was on our pay-roll”. 

Recent anti-corruption provisions do not accept (anymore) such defence or denial, as companies are now 

considered responsible not only for the acts committed by their own personnel but also for acts committed 

by third parties, working on its behalf, even if the company is or was not aware of what they were being 

doing. 

Therefore, a company has to organize itself adequately in order to select only reputable third parties, with 

whom it can establish contractual ties, without fear of any malfeasance. 

As a result, there will have to be in the companies an appropriate due diligence process for 

selecting agents, intermediaries, joint venture partners or anyone who will have the possibility, 

although not being on the company’s pay-roll, to act on its behalf. 

 

How does that translate in practical terms? 

 

This means that a company, which wants to have recourse to a third party in its dealings, for 

instance in order to conquer a new market, to launch a new product, to secure or to extend a 

contract or to obtain a permit or a license, will have: 

 

to conduct a systematic and thorough examination of the reputation of the candidate 

agent/intermediary; 

 

to ensure that such candidate is not known or reasonably suspected to be paying bribes; 

 

to reasonably ensure that the candidate agent will comply with the anti-corruption provisions of 

the law and of the company’s code of conduct; 

 

to conclude an agreement with the candidate in question, pursuant to which it instructs him 

neither to engage nor to tolerate any act of corruption; and 

 

to establish an adequate and sustainable monitoring system, allowing the company to control 

regularly the way the agent is  doing its job. 
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MODULE X: Where are the limits? Practical cases. 
 

1. - A container lying on the quay 

A container has arrived in the harbour of a far away country, where the company is going to start 

operations. The container contains important equipment and is on the quay. All administrative, tax and 

customs documents are ready. 

The company has an urgent need for the equipment to start operations. 

A harbour official tells you the consignment can be collected if you pay a “retribution” in cash. 

This “retribution” is unknown to you and no receipt will be delivered against payment. 

What do you do? 

2. - The new manager urgently needs a telephone connection 

The company has appointed a new dynamic manager in a sensitive country. 

The manager is bracing himself with the many challenges of his/her installation in a new country and aims 

at being as soon as possible operational and to start with an ambitious development plan. 

An official of the state telephone company (a monopoly) tells you the connection will be done very fast as 

soon as you pay him 50 USD 

What do you do? 

Alternative: the telephone company has no monopoly but has a strong, almost unavoidable, position in the 

country’s telephone market. 

3. - A special tender bid 

In a foreign country, a tender bid is launched for the providing of services/goods to a state agency. 

The name of your company does not appear on the bidders’ list, although all technical data have been 

provided and all requirements of the state agency have been fulfilled. 

An official of the agency informs you that an amount has to be transferred to a Swiss bank account, the 

particulars of which he gives you. 

What kind of answer should be given to the official in question? 

4. - A zealous agent 

Your group has an agent in a far away country. 

He has been serving well the company’s interests for a long time. 
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One is on the verge of reaching a deal with the National Electricity Company; the agent tells you however 

that “a small last ditch effort” should be done in favour of the official who has to sign off. 

In fact, this effort is equal to 5% of the deal. 

Should the company say yes and pay “this effort” and what should happen within the future with this 

zealous agent? 

5. - Secretaries like perfume 

You are on marketing tour and you visit routinely a number of your existing and potential customers. 

This trip will bring you to the offices of a number of managers with whom you are in regular contact. 

Before departing from the Charles de Gaulle airport, you buy French perfume for the secretaries of these 

managers. 

Will you continue to do so? 

Is this (still) allowed? 

6. - The birthday party of the director 

You work for the company in China, a country with huge potential for your company’s expansion. 

You hear that the director of the Province Department in charge of granting significant contracts is having 

his birthday party. 

You understand that the custom in the country (the province) is that a person like a director of a Province 

Department receives on such (for him important) occasion gifts from acquaintances. 

Will you send or bring him a gift? 

Would it be a gift in cash, or in kind? 

7. - Making a political contribution 

The Company has a flourishing operation in a country where open and democratic general elections are 

forthcoming. 

Party representatives come to your office, asking for a political contribution in order to be able to cover the 

cost of the elections. 

They request for that purpose 100.000 €. 

What do you do? 
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8. - A gift to the President’s hospital 

The President of a host country has an ailing son, who has been operated in a specialized hospital 

The caring father has taken the chair of that medical institution. 

You understand that a contribution to that hospital would be particularly welcome 

Do you make such donation? 

9. - Giving a warm welcome 

Governmental customers from a far away country are on a prospection tour in the home country of the 

company you work for. 

They intend to visit your industrial/commercial premises in the country. 

It seems quite evident that they have no large budget for paying the cost of such visit. 

Will you pay their hotel rooms, their diet or even give them a per diem for each day spent in the country? 

10. - Funding a scholarship. 

You have recently taken up the position of Chief Purchasing Officer in a group’s company in an emerging 

economy. You discover that your predecessor has initiated plans to set up a scholarship fund to enable 

promising local undergraduates of science or engineering to spend a year studying in the country, where 

your head office is located. 

You are dubious about such funds as a form of social investment. The beneficiaries are generally offspring 

of the local elite, who often seek jobs abroad after their graduation. 

You become even more concerned when you learn that one of the applicants is the son of the main coal 

supplier to your power plants. 

In the framework of an important group led purchasing programme, you are currently negotiating a long 

term extension of the coal supply contract at reduced rates. 

What action should you take? 

Alternative question I: 

Imagine that you decide, after discussing with your regional CEO, an expatriate with several years of 

experience working in that country, to nominate an independent selection panel to award the scholarship 

on the basis of merit. 

Does that make a difference? 
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Alternative question II: 

Imagine that the coal supplier’s son turns out to be the best candidate. 

Does that make a difference? 

Alternative question III: 

Another potential candidate is the son of a major potential energy customer. Signing up with this customer 

is key for the final go ahead of a green field project on which the team has been working for over a year. 

The customer made it clear, during an informal dinner, that the future education of his son is key to him. 

Does that make a difference? 

11. - Choosing joint venture partners 

Your company is considering a joint venture with a company, located in another country. A 30 % 

shareholding from a local company is a legal prerequisite to set up a company active in the energy business 

in that country. 

The local company, a family-run business like many in this country, is a large conglomerate with many 

diverse business interests. It has a reputation (but there is no evidence of any wrong doings available) for 

cosy links to many influential government figures. But partnership with this company would bring strong 

commercial advantages and “political risk” protection, not least that your company would gain access to 

assets, mainly, industrial estates on which to develop green field projects. Competition for access to such 

estates is fierce and few foreign companies are successful in this country. 

Should your company consider partnership with this local company? 

Imagine that the team is advised to ensure that the local company agrees to sign up to your company’s code 

of conduct, while in partnership with you or at least to draw up their own equivalent business principles. 

Does this change the situation? 

Alternative question: 

Imagine the joint venture goes ahead. A few months later, one of the senior managers in the local company 

is discovered to have paid a large sum to an intermediary to influence a senior government official to 

facilitate the permitting process of a project of the joint venture. 

Should your company withdraw from the deal? 

This would, however, be difficult and expensive under the terms of the contract. 

The CEO of the local company sacks the employee and assures you this will not happen again. 

Does this change the situation? 
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12. - Late bids. 

You are the CEO of a company that is in a joint venture in which the local government has a majority 

stake. 

As such, the company is subject to local public procurement rules - though everybody knows such rules are 

never applied strictly in the country. 

One of your management team, the head of the Contracting and Procurement Department, a native of that 

country, comes to you for advice. He tells you that a ‘late bid’ for a contract has suddenly appeared and 

that it is clearly priced at just below the existing, already opened quotations. Moreover, he has just received 

a call from the prime minister who has strongly suggested that the joint venture should accept this late bid. 

You are aware that ‘information leaking’ in contract bidding is a major problem in the country concerned. 

You realise that you could quietly accept this new bid, reject it or draw a line under the present bid process 

and go to the market again, including the late bidder. However, if you do the latter you know that 

‘information leakage’ will again be a problem. 

What should you do?  

Alternative question I: 

Imagine the head of the Contracting and Procurement Department is well connected in that country and 

you know that, if the advice from the prime minister is not taken, this could be embarrassing to your 

manager and may well cause problems for your company, particularly as the terms of the joint venture are 

due for negotiation and your company’s strategy is to try to increase its share by buying out some of the 

current government holding. 

Furthermore, you want to promote local talent in a country where high profile people are hard to come by 

and the head of the Contracting and Procurement Department is one of the more able and, in your opinion, 

reliable members of your team.  

Do any of these considerations make a difference? 

Alternative question II: 

Imagine that the head of the Contracting and procurement is an expatriate rather than a local. 

Does that make a difference? 
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 إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في الأعمال في النزاهة شبكة

 

 

 
لحـوار بـين القطـاع العـام ل إطـارإلى تقـديم  شبكة النزاهة في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتهدف 

 الحكومات. الشركات و  والقطاع الخاص بشأن تدابير مكافحة الفساد التي تتخذها
 

نزاهـــة علـــى المســـتوى الـــوطني الخـــبراتهم وآرائهـــم بشـــأن وســـائل ااـــاذ تـــدابير المشـــاركون تبـــادل ي ،خـــلال الشـــبكة مـــن
 .والإقليمي والدولي

 

للانضـــمام للشـــبكة الاقليميـــة أو الشـــبكات الوطنيـــة في مصـــر أو تـــونس أو المغـــرب أو الأردن يرجـــى مراســـلتنا علـــى 
  mena.investment@oecd.orgالعنوان التالي: 
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 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

دولـــة ســـويا لمعالجـــة التحـــديات  31إن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية محفـــل فريـــد مـــن نوعـــه حيـــث يعمـــل أعضـــاؤه البـــال  عـــددهم 
 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعولمة. ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضـا تتصـدر الجهـود لفهـم ومسـاعدة الحكومـات في معالجـة

التي تتعلق بالسياسات مثل إيجاد مصادر جديدة للنمو وبناء مهارات وإعادة ثقة الجمهور في الحكومة والأعمال. وتهيء القضايا الناشئة 
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية بيئـــة مناســـبة يمكـــن فيهـــا للحكومـــات مقارنـــة تجـــارب السياســـات والســـعي إلى أجوبـــة علـــى المشـــاكل 

لجيدة والعمل على تنسيق السياسات الداخلية والدولية. وهي تشترك بصورة متزايدة مع عدد مـن غـير المشتركة والتعرف على الممارسات ا
 الأعضاء الذين أصبحوا أطرافا فاعلة في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

 
 

 برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
بناء على طلب الحكومات  0225امج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام تم تأسيس برن

المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعاونتها في تنفيـذ إصـلاحات منـاخ الأعمـال مـن أجـل الاسـتثمار والنمـو والتوظيـف في 
امتي مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الحوكمة والاستثمار المنطقة. إنه يمثل إحدى دع

مـن أجــل التنميـة، الــتي تسـاعد حكومــات دول منطقـة الشــرق الأوســط وشمـال إفريقيــا في تصـميم وتنفيــذ الإصـلاحات الراميــة إلى تحــديث 
وهي قضايا أصبحت تتسـم بأهميـة متزايـدة في ضـوء الأحـداث  –اخ الأعمال وتشجيع الشفافية البنى الهيكلية للحوكمة العامة وتدعيم من

 الأخيرة في المنطقة.
 
 

 

 

 
 لمزيد من المعلومات

 /www.oecd.org/mena/investmentيرجى زيارة موقعنا:                  

 
   mena.investment@oecd.org :أو مراسلتنا على العنوان التالي                 

http://www.oecd.org/mena/investment/wbn
mailto:mena.investment@oecd.org

